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موقف المشرع الإماراتي بشأن قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب 
والتسلّح وتمويلهما والمسئولية الجنائية المترتبة على مخالفتها

رنا إبراهيم سلي�ن العطور

مروان جاسم محمد إبراهيم

كلية القانون - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة 

تاريخ الاستلام: 16-11-2017                                           تاريخ القبول: 2017-12-19   

ملخص البحث: 

ــا، أن  ــكام توصياته ــال أح ــن خ ــدول م ــى ال ــف( عل ــي )فات ــل المال ــة العم ــت مجموع فرض
تطبــق أنظمــة العقوبــات الماليــة المســتهدِفة وفقــاً لقــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة بمنــع وقمــع 
الإرهــاب وتمويلــه وانتشــار التســلح، وتلــزم تلــك القــرارات الــدول بــأن تجمــد أمــوال أي شــخص 
أو كيــان أو أصولــه الأخــرى، وأن تتأكــد مــن عــدم إتاحــة أي أمــوال أو أصــول أخــرى، بصــورة 

مباشــرة أو غيــر مباشــرة، لأي شــخص أو كيــان أو لصالحــه أو لمنفعتــه.

ــة  ــر المالي ــن غي ــال والمه ــة والأعم ــآت المالي ــى المنش ــي عل ــرع الإمارات ــب المش ــد أوج وق
ــل  ــن قب ــات الصــادرة م ــوري بالتعليم ــزام الف ــاري بالالت ــي أو اعتب ــددة، وكل شــخص طبيع المح
الســلطة المعنيــة فــي الدولــة بشــأن تنفيــذ تلــك القــرارات، ورتــب جريمــة جنائيــة علــى مخالفــة تلــك 

ــات. التعليم

ــن  ــس الأم ــرارات مجل ــة بق ــف المتعلق ــر تصني ــان المقصــود بمعايي ــذه الدراســة لبي ــي ه وتأت
ذات الصلــة، وبيــان الســلطة المعنيــة بتنفيــذ هــذه القــرارات بالدولــة، والالتزامــات التــي فرضهــا 
المشــرع الإماراتــي، عــاوة علــى المســؤولية الجنائيــة المترتبــة علــى مخالفــة التعليمــات الصــادرة 

مــن الســلطة المختصــة بشــأن تنفيــذ تلــك القــرارات. 

ــلح،  ــار التس ــاب، انتش ــل الإره ــاب، تموي ــن، الإره ــس الأم ــرارات مجل ــة: ق ــات الدال الكلم
ــة. ــؤولية الجنائي ــي، المس ــل المال ــة العم مجموع
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المقدمة: 

ــاذ؛ لصــون الســام  ــر إنف ــاذ تدابي ــدة)1)، بحــق اتخ ــم المتح ــع للأم ــن التاب ــس الأم ــع مجل يتمت
والأمــن الدولييــن أو إعــادة إحالهمــا، وذلــك بموجــب الفصــل الســابع مــن الميثــاق فيمــا يتخــذ مــن 
الأعمــال فــي حــالات تهديــد الســلم والإخــال بــه ووقــوع العــدوان، وتخضــع هــذه التدابيــر لحريــة 
تقديــر وتحديــد مجلــس الأمــن لتلــك الأعمــال التــي تهــدد الســلم والأمــن الدولييــن)2)، ومــا ينبغــي 
اتخــاذه مــن إجــراءات، وهــو يتمتــع بالقــدر ذاتــه بتحديــد شــروط رفــع أو تعليــق العقوبــات الصــادرة 
عنــه وفقــاً للأحــكام المنصــوص عليهــا فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة)3)، وبذلــك يحتــل المجلــس مركــزاً 
متقدمــاً فــي منظمــة الأمــم المتحــدة، والتــي لا تســتطيع أن تتحــرك بفاعليــة، إلا مــن خــال جهازهــا 
التنفيــذي، الــذي وجــد لغايــة تحقيــق المقصــد الأول مــن مقاصــد الأمــم المتحــدة الــواردة فــي المــادة 
)1( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة)4)، إذ أنــه المســؤول الأول عــن حفــظ الســلم والأمــن الدولييــن، كمــا 

أن القــرارات التــي يتخذهــا مجلــس الأمــن تعتبــر باســم كافــة الــدول حيــن اســتيفاء الشــروط الشــكلية 
المتعلقــة بموافقــة أعضــاء مجلــس الأمــن الدائمينكافــة)5).

وقــد نصــت المــادة )39( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة علــى أنــه: "يقــرر مجلــس الأمــن مــا إذا 
كان قــد وقــع تهديــد للســلم أو إخــال بــه أو كان مــا وقــع عمــاً مــن أعمــال العــدوان، ويقــدم فــي 
ذلــك توصياتــه أو يقــرر مــا يجــب اتخــاذه مــن التدابيــر طبقــاً لأحــكام المادتيــن )41(، و)42( لحفــظ 
ــه إلــى نصابــه"، كمــا جــاء بالمــادة )41( مــن ذات الميثــاق أنــه:  الســلم والأمــن الدولــي أو إعادت
"لمجلــس الأمــن أن يقــرر مــا يجــب اتخــاذه مــن التدابيــر التــي لا تتطلــب اســتخدام القــوات المســلحة 

الأمم المتحدة: منظمة دولية أنشئت في عام 1945، وتتكون حتى الآن من 193 دولة عضو، وتسترشد الأمم   (1(

المتحدة في مهمتها وعملها بالأهداف والمقاصد الواردة في ميثاق تأسيسها، وللحصول على المزيد من المعلومات 
بشأنها بالإمكان زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للأمم المتحدة www.un.org، تاريخ آخر زيارة 31 - 08 

.2019 -

إبراهيم أحمد، رقابة قرارات وأعمال مجلس الأمن في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، المجلة المصرية للقانون   (2(

الدولي، 2012، العدد 68، ص:28.      

)الكويت: عالم   ،1945 الدولي منذ  التنظيم  المتحدة في نصف قرن: دراسة في تطور  نافعه، الأمم  أ.د. حسن   (3(

المعرفة، 1995(، ص:69.

وفقاً للبند الأول من المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة، فإن "مقاصـد الأمـم المتحدة هي:  (4(

حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم 
ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخال بالسلم، وتتذرّع بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل 

والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخال بالسلم أو لتسويتها...".

معتز عبدالقادر، قرارات مجلس الأمن ـ دراسة تحليلية، )المحلة الكبرى: دار الكتب القانونية، 2012(، ص:29؛   (5(

د. عمر محمود، رفع أو تعليق العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم 
المتحدة، مجلة الميزان للدراسات الإسامية والقانونية، 2014، المجلد 1، العدد 1، ص:3 - 4. 
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ــر، ويجــوز  ــذه التدابي ــق ه ــدة" تطبي ــم المتح ــى أعضــاء "الأم ــب إل ــه أن يطل ــه، ول ــذ قرارات لتنفي
ــة  ــة والجوي ــة والبحري ــات الحديدي ــة والمواص ــات الاقتصادي ــف الص ــا وق ــن بينه ــون م أن يك
ــا وقطــع  ــاً أو كلي ــا جزئي ــا مــن وســائل المواصــات وقف ــة والاســلكية وغيره ــة والبرقي والبريدي

ــات الدبلوماســية". العاق

ويعـد خطـر الإرهـاب وتمويلـه، وانتشـار التسـلح مـن أهـم الأمـور التـي تهـدد السـلم والأمـن 
الدولييـن، وعلـى ضـوء ذلـك صـدرت العديـد مـن القـرارات بشـأن فـرض العقوبـات علـى الأفـراد 
والكيانـات، ممـن هـم متورطـون فـي أعمال أو أنشـطة تتعلق بالإرهاب وتمويه وانتشـار التسـلح)1).

 وبنــاء عليــه، يعمــد مجلــس الأمــن إلــى نشــر قائمــة موحــدة تضــم أســماء الأفــراد والكيانــات 
الخاضعــة للجــزاءات المحــددة بموجــب لجــان الجــزاءات التابعــة لمجلــس الأمــن، بالإضافــة إلــى 
المعلومــات المتعلقــة بالتدابيــر المحــددة التــي تنطبــق علــى كل اســم مــن الأســماء المدرجــة، وتضــم 
ــس  ــي فرضهــا مجل ــر الجــزاءات الت ــات الخاضعــة لتدابي ــراد والكيان ــع الأف القائمــة الموحــدة جمي
ــذه  ــذ ه ــي تســهيل تنفي ــة موحــدة ف ــى قائم ــع الأســماء عل ــن إدراج جمي ــن الهــدف م الأمــن، ويكم

التدابيــر)2).

وتأكيــداً علــى ارتبــاط مــا ســبق بفعاليــة نظــم مواجهــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، فقــد 
أنشــأت هيئــة مســتقلة متعــددة الحكومــات تضــع وتعــزز سياســات لحمايــة النظــام المالــي العالمــي 
ضــد غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وتمويــل انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل، وهــي مجموعــة 
العمــل المالــي )فاتــف(، وانطاقــاً مــن تكاتــف الجهــود الدوليــة وتوحيدهــا فــي مجــال مواجهة غســل 
الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وانتشــار التســلح، فقــد أصــدرت المجموعــة منهجيــة لتقييــم الــدول مــن 
ــاب؛  ــل الإره ــوال وتموي ــل الأم ــة غس ــم مكافح ــة نظ ــا، وفعالي ــي بتوصياته ــا الفن ــة التزامه ناحي
وتعكــس المنهجيــة المتطلبــات المحــددة فــي توصيــات مجموعــة العمــل المالــي التــي تشــكل معيــاراً 
ــة  ــد الأنظم ــى تحدي ــه إل ــن خال ــاب، وتتوصــل م ــل الإره ــوال وتموي ــاً لمكافحــة غســل الأم دولي
والآليــات التــي طورتهــا الــدول فــي شــتى أطــر العمــل القانونيــة والتنظيميــة والماليــة؛ بغيــة تطبيــق 
أنظمــة فعالــة لمكافحــة غســل الامــوال وتمويــل الإرهــاب، وتقــوم علــى ضوئــه بتقييــم فعاليــة هــذه 
الــدول وتحديــد مــدى التزامهــا الفنــي فــي هــذا المجــال)3)، ويشــير الالتــزام الفنــي فــي المنهجيــة إلــى 
مــدى تطبيــق المتطلبــات المحــددة، والتــي تتضمنهــا توصيــات مجموعــة العمــل المالــي، بمــا فــي 

(1( Jussi M. Hanhimaki, The United National, OXFORD, Second Edition, 2015, P.50.

تحليلية  ـ دراسة  الداخلية وتسويتها  النزاعات  تدويل  القانونية في مجلس الأمن في  الوسائل  د. فرست سوفي،   (2(

تطبيقية، )بيروت: منشورات زين الحقوقية، 2013(، ص:18 وما بعدها.

منهجية تقييم الالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي وفعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،   (3(

)باريس: إصدارات مجموعة العمل المالي )فاتف(، 2019(، ص:2.
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ذلــك الإطــار العــام للقوانيــن والوســائل الملزمــة، وكذلــك وجــود ســلطات مختصــة، وصاحيــات 
ــزام بعــدة درجــات:  ــل درجــات الالت ــي يمكــن أن تتخذهــا، وتتمث ــك الســلطات والإجــراءات الت تل
ــر  ــى حــد كبي ــة إل ــل درجــة ملتزم ــا تمث ــي لا يوجــد أوجــه قصــور، فيم ــة فتعن ــا درجــة ملتزم أم
أنــه توجــد هنــاك جوانــب قصــور ضئيلــة، وأمــا درجــة ملتزمــة جزئيــاً، فهــي تعنــي أنــه: توجــد 
جوانــب قصــور متوســطة، وتأتــي بعــد ذلــك درجــة غيــر ملتزمــة، والتــي يقصــد بهــا أنــه: توجــد 
جوانــب قصــور كبيــرة، وفــي حــال لــم تنطبــق المعاييــر بســبب الخصائــص الهيكليــة أو القانونيــة 

أو المؤسســية، يتــم منــح درجــة: غيــر منطبقــة)1).

أمــا فيمــا يتعلــق بتقييــم الفعاليــة بموجــب منهجيــة مجموعــة العمــل المالــي، فيقصــد بهــا: "الحــد 
ــر للنظــام  ــر تقدي ــى توفي ــة إل ــم الفعالي ــج المحــددة"، وهــدف إجــراء تقيي ــق النتائ ــذي يبلغــه تحقي ال
الكلــي لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب ولحســن ســيره، ويتطلــب تقييــم الفعاليــة الحكــم 
ــا،  ــدى يجــري تحقيقه ــى أي م ــه وال ــن عدم ــا م ــم تحقيقه ــددة يت ــج المح ــت النتائ ــا إذا كان ــى م عل
وتقــع علــى عاتــق الدولــة الخاضعــة للتقييــم مســؤولية إثبــات فعاليــة نظــام مكافحــة غســل الأمــوال 
وتمويــل الإرهــاب لديهــا، فــإن لــم يتــم توفيــر الأدلــة الازمــة، يكــون النظــام غيــر فعــال، وتتمثــل 
درجــات تقييــم الفعاليــة بعــدة مســتويات، أمــا المســتوى المرتفــع مــن الفعاليــة، فيقصــد بــه تحقــق 
النتيجــة المباشــرة بدرجــة كبيــرة جــداً، ولا حاجــة إلا إلــى تحســينات بســيطة، وأمــا مســتوى أساســي 
مــن الفعاليــة، فيمنــح حيــن تحقــق النتيجــة المباشــرة بدرجــة كبيــرة، وهنــاك ثمــة حاجــة إلــى إجــراء 
تحســينات متوســطة، وبشــأن مســتوى متوســط مــن الفعاليــة، يمنــح حيــن تتحقــق النتيجــة المباشــرة 
إلــى حــد مــا، وأن هنــاك ثمــة حاجــة إلــى إجــراء تحســينات أساســية، فيمــا يتمثــل مســتوى متــدن 
مــن الفعاليــة بأنــه: لا يتــم تحقيــق النتيجــة المباشــرة، أو تتحقــق إلــى حــد لا يذكــر، وهنــاك حاجــة 

إلــى إجــراء تحســينات جوهريــة)2).

ــزام  ــان الأحــكام الواجــب الت ــن مســتقلتين لبي ــي توصيتي ــردت مجموعــة العمــل المال ــد أف  وق
الــدول بهــا فيمــا يخــص تنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن الصــادرة بهــذا الشــأن، إذ تناولــت التوصيــة 
)6( مــن توصيــات المجموعــة أحــكام تتعلــق بالعقوبــات الماليــة المســتهدِفة ذات الصلــة بالإرهــاب 

ــتهدِفة ذات  ــة المس ــات المالي ــق بالعقوب ــا يتعل ــة )7( م ــت التوصي ــا تناول ــاب، فيم ــل الإره وتموي
الصلــة بانتشــار التســلح.

المصدر ذاته، ص: 11.  (1(

منهجية تقييم الالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي وفعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،   (2(

مرجع سابق، ص: 13 - 18.
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1 - مشكلة الدراسة:

تتمحــور مشــكلة الدراســة حــول عــدة مســائل تتمثــل بمفهــوم المــدة الزمنيــة المعنيــة لالتــزام 
بمــا عنــاه المشــرع الإماراتــي باشــتراطه عــدم تأخيــر تنفيــذ التــزام تجميــد وعــدم اتاحــة الأمــوال 
الخاصــة بالأشــخاص والكيانــات المدرجــة فــي قائمــة الجــزاءات، ومــا يرتــب تفســيرها مــن 
إشــكاليات عمليــة، وكذلــك بمفهــوم تلــك التعليمــات التــي عناهــا المشــرع حينمــا رتــب جريمــة علــى 
مخالفــة التعليمــات الصــادرة بشــأن تنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة، وهــل يدخــل مــن 
ضمنهــا قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 20 لســنة 2019، بالإضافــة إلــى مــدى صحــة القــول بوجــود 
جريمــة بمجــرد مخالفــة قــرارات أو تعليمــات صــادرة مــن جهــة تنفيذيــة أو مــن الوزيــر المختــص، 
كمــا هــو الحــال بالنســبة للقــرار الإداري المعنــي بإجــراءات تنفيــذ القــرارات ذات الصلــة، عــاوة 
علــى التســاؤل المثــار حــول مــا ورد بالمــادة )20 / 4( مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 20 لســنة 
2019، ومــدى جــواز إفــراد هــذا القــرار لجريمــة مخالفــة لالتزامــات الــواردة فــي أحكامــه، مــع 

إيقــاع العقوبــات الجزائيــة المنصــوص عليهــا فــي المرســوم بقانــون رقــم 20 لســنة 2018 بشــأن 
مواجهــة جرائــم غســل الأمــوال ومكافحــة تمويــل الإرهــاب وتمويــل التنظيمــات غيــر المشــروعة.

2 - أهمية الموضوع:

تتجلــى أهميــة الدراســة فــي تناولهــا موضوعــاً حديثــاً، لــم يســبق تناولهــا فــي جانــب التشــريع 
ــة  ــارات العربي ــة الإم ــن، خضــوع دول ــذا الحي ــي ه ــة ف ــة للدراس ــي أهمي ــا يضف ــي، ومم الإمارات
المتحــدة خــال الفتــرة القادمــة لعمليــة التقييــم المتبــادل مــن قبــل مجموعــة العمــل المالــي )فاتــف( 
بشــأن التزامهــا الفنــي بمــا جــاء بتوصيــات المجموعــة، وكذلــك مــدى فعاليــة نظــم مكافحــة غســل 

الأمــوال وتمويــل الإرهــاب فــي الدولــة.

3 - تساؤلات الدراسة:

تطــرح الدراســة عــدة تســاؤلات تتفــرع منهــا مشــكلة الدراســة المشــار إليهــا مســبقاً، ونــورد 
التســاؤلات بالآتــي:

مــا المقصــود بمعاييــر التصنيــف الخاصــة بالأمــم المتحــدة والمتعلقــة بقمــع ومنــع 	 
الإرهــاب وتمويلــه وانتشــار التســلح، ومــا هــي قــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة؟

ــال 	  ــة والأعم ــآت المالي ــى المنش ــي عل ــرع الإمارات ــا المش ــي فرضه ــات الت ــا الالتزام م
ــن ذات  ــس الأم ــرارات مجل ــذ ق ــة المحــددة والأشــخاص بشــأن تنفي ــر المالي ــن غي والمه

ــة؟ الصل
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 مــن الســلطة المختصــة بمتابعــة تنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة بقمــع ومنــع 	 
الإرهــاب وتمويلــه وانتشــار التســلح وفقــاً للمشــرع الإماراتــي؟ 

ــس 	  ــرارات مجل ــذ ق ــة تنفي ــى مخالف ــة عل ــي مســؤولية جنائي ــب المشــرع الإمارات هــل رت
ــة؟ ــن ذات الصل الأم

4 - أهداف الدراسة:

تهــدف الدراســة إلــى الإجابــة عــن التســاؤلات الســابقة، عــاوة علــى تنــاول التســاؤلات التــي 
تتمحــور حــول مشــكلتها المشــار إليهــا، وبيــان أدلــة تطبيــق النظــم ذات الصلــة بموضــوع الدراســة 
ــة  ــر المطبق ــي والمعايي ــل المال ــة العم ــات مجموع ــاء بتوصي ــا ج ــة، لم ــي الدول ــا ف ــول به والمعم
خالهــا، وبيــان أوجــه القصــور والعمــل علــى إيجــاد توصيــات تســهم فــي ســد النقــص التشــريعي 
المتعلــق بذلــك، كمــا أنــه مــن المرجــو إســهام نتائــج هــذه الدراســة ومــا بهــا مــن توصيــات، فــي 
أعمــال فــرق العمــل واللجــان الوطنيــة المعنيــة بمتابعــة جرائــم غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب.  

5 - الدراسات السابقة:

ــا علــى نحــو متخصــص فــي نطــاق التشــريع  ــم نقــف علــى دراســة تناولــت موضــوع بحثن ل
الإماراتــي مــن ناحيــة، وعلــى نحــو متخصــص فــي نطــاق المعاييــر ذات الصلــة بمجموعــة العمــل 
المالــي )فاتــف(، ومــدى توافــق أحــكام المشــرع مــع مــا ورد بهــا مــن توصيــات، مــن ناحيــة أخرى.

فــي حيــن وقفنــا علــى دراســة بعنــوان "جــزاءات مجلــس ضــد الأفــراد والكيانــات مــن غيــر 
ــول  ــدث ح ــث أول تح ــى مبح ــة عل ــتملت الدراس ــد اش ــي، وق ــدلಋ عل ــث أ. م. د. عب ــدول" للباح ال
ماهيــة الجــزاءات ضــد الأفــراد والكيانــات، ومبحــث ثــان تنــاول إجــراءات فــرض الجــزاءات ضــد 
الأفــراد والكيانــات مــن غيــر الــدول وآليــة تطبيقهــا، ومبحــث أخيــر تتطــرق إلــى نمــاذج مــن تلــك 

الجــزاءات.

ولعــل مــا يميــز دراســتها تســليطها الضــوء علــى أحــكام توصيــات مجموعــة العمــل المالــي 
ذات الصلــة، وتنــاول القــرارات ذات الصلــة بموجــب معاييــر أحــكام التوصيــات الأخيــرة، وإبــراز 
ــؤولية  ــى المس ــاوة عل ــي، ع ــرع الإمارات ــاً للمش ــرارات وفق ــذه الق ــذ ه ــي لتنفي ــب التطبيق الجان

ــة بشــأن تنفيذهــا. ــة التعليمــات الصــادرة مــن الســلطة المعني ــى مخالف ــة عل ــة المترتب الجنائي

6 - منهج الدراسة:

ــب  ــض الجوان ــي بع ــارن ف ــك المق ــي، وكذل ــي التحليل ــج الوصف ــى المنه ــة عل ــد الدراس تعتم
ــف(.   ــي )فات ــل المال ــة العم ــات مجموع ــات توصي ــع متطلب ــة م ــريعية ذات الصل التش
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7 - خطة الدراسة: 

سيتم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين، وفقاً للآتي:

ــاب  ــع الإره ــق بقم ــا يتعل ــدة فيم ــم المتح ــة بالأم ــف الخاص ــر التصني ــث الأول: معايي المبح
ــلح ــار التس ــه وانتش وتمويل

المطلب الأول: معاييــر التصنيف ذات الصلة بالإرهاب وتمويل الإرهاب.

المطلب الثاني: معاييــر التصنيف ذات الصلة بانتشار التسلح.

المبحــث الثانــي: الالتــزام بتنفيـــذ قرارات مجلـــس الأمــــن ذات الصلــة بقمع الإرهــاب وتمويله 
وانتشــار التســلح والمســؤولية الجنائيــة المترتبــة علــى مخالفتهــا

المطلــب الأول: الالتــزام بتنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة بقمــع الإرهــاب وتمويلــه 
وانتشــار التســلح.

المطلــب الثانــي: المســؤولية الجنائيــة المترتبــة علــى مخالفــة التعليمــات الصــادرة عــن الســلطة 
المختصــة فــي الدولــة بشــأن تنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة.

ونختم الدراسة بخاتمة متضمنة أبرز النتائج والتوصيات. 

ــع  ــق بقم ــا يتعل ــدة  فيم ــم المتح ــة بالأم ــف الخاص ــر التصني ــث الأول: معايي المبح
ــلح ــار التس ــه وانتش ــاب وتمويل الإره

ــراً  ــاً كبي ــي اســتدعت اهتمام ــه وانتشــار التســلح، مــن أهــم الأمــور الت يعــد الإرهــاب وتمويل
ــة  ــن ذات الصل ــس الأم ــرارات مجل ــن ق ــد م ــدرت العدي ــد ص ــي، وق ــاون الدول ــاق التع ــى نط عل
بهــا، والتــي حثــت الــدول مــن خالهــا علــى تجميــد أمــواد أفــراد وكيانــات محــددة ضمــن قائمــة 

ــرارات)1). ــك الق ــب تل ــادرة بموج ــزاءات الص الج

ــا  ــم بموجبه ــي يت ــرارات الت ــك الق ــدة: تل ــم المتح ــة بالأم ــف الخاص ــر التصني ــد بمعايي ويقص
ــار  ــلحة الدم ــه وأس ــاب وتمويل ــا بالإره ــاس ارتباطه ــى أس ــات عل ــخاص أو الكيان ــف الأش تصني
ــف( هــذه  ــي )فات ــات مجموعــة العمــل المال ــد اصطلحــت المذكــرة التفســيرية لتوصي الشــامل، وق
التســمية للإشــارة إلــى القــرارات الصــادرة بموجبهــا العقوبــات المتعلقــة بالإرهــاب وتمويلــه 

د. هشام بشير، إبراهيم عبدربه، غسل الأموال بين النظرية والتطبيق، )القاهرة: المركز القومي للإصدارات   (1(

القانونية، 2011(، ط1، ص:49.
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وانتشــار التســلح، وجــرى تنظيــم تلــك المعاييــر وفقــاً لأحــكام التوصيتيــن )6، 7( مــن توصيــات 
المجموعــة)1).

ــن  ــه ضم ــاب وتمويل ــة بالإره ــف ذات الصل ــر التصني ــث معايي ــذا المبح ــي ه ــنتناول ف  وس
المطلــب الأول، وكذلــك معاييــر التصنيــف ذات الصلــة بانتشــار التســلح فــي مطلــب مســتقل، علــى 

نحــو مــا هــو آت:

المطلب الأول: معايير التصنيف ذات الصلة بالإرهــاب وتمويــل الإرهــاب

إن مكافحــة الإرهــاب وتمويلــه مســؤولية جماعيــة تتطلــب أعلــى مســتويات التعــاون الدولــي، 
كمــا تتطلــب الاســتعداد التــام لتبــادل البيانــات والمعلومــات القائمــة علــى الســرعة، وتنفيــذ القرارات 
ذات الصلــة)2)، وتبعــاً لذلــك فرضــت التوصيــة )6( مــن توصيــات مجموعــة العمــل المالــي )فاتــف( 
علــى الــدول أن تطبــق أنظمــة العقوبــات الماليــة المســتهدفة وفقــاً لقــرارات مجلــس الأمــن التابــع 
ــأن  ــدول ب ــرارات ال ــك الق ــزم تل ــه، وتل ــع وقمــع الإرهــاب وتمويل ــق بمن ــي تتعل للأمــم المتحــدة الت
تجمــد دون تأخيــر أمــوال أي شــخص أو كيــان أو أصولــه الأخــرى، وأن تتأكــد مــن عــدم إتاحــة أي 
أمــوال أو أصــول أخــرى، بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، لأي شــخص أو كيــان أو لصالحــه أو 
لمنفعتــه، ســواء إذا كان ذلــك الشــخص أو الكيــان محــدداً بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم 

المتحــدة، مــن قبــل مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة أو تحــت ســلطته)3).

وتتمثــل معاييــر التصنيــف المحــددة فــي قــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة بالإرهــاب 
ــة: ــروع التالي ــي الف ــه ف ــث عن ــي الحدي ــا يل ــه بم وتمويل

)فاتف(،  المالي  العمل  مجموعة  إصدارات  )باريس:  المالي،  العمل  مجموعة  لتوصيات  التفسيرية  المذكرة   (1(

2018(، ص:44. 

د. حسن بن أحمد، بناء قدرات دولية لمكافحة الإرهاب، المجلة العربية للدراسات الأمنية، 2010، المجلد 26،   (2(

العدد 51، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ص:244؛ انظر كذلك: 
Walter Laqueur, A History of Terrorism, Transaction Publishers, London, 2012, P.1.

المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، )باريس: إصدارات مجموعة العمل   (3(

المالي )فاتف(، 2018(، ص:8.
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الفرع الأول: قرارات مجلس الأمن بشأن تنظيم القاعدة)1) وحركة طالبان)2) وداعش)3)

ــاً مــع الخطــر المتزايــد الــذي لاحــت بــه أيــادي الإرهــاب الغاشــمة، ومــا أكدتــه الأمــم  تزامن
ــلم  ــدد  الس ــي ته ــل أحــد أشــد الأخطــار الت ــره يمث ــع أشــكاله ومظاه ــاب بجمي ــأن الإره المتحــدة ب
والأمــن، وأن أي عمــل مــن أعمــال الإرهــاب هــو عمــل إجرامــي ولا يمكــن تبريــره بغــض النظــر 
ــة مرتكبــه)4)، أصــدر مجلــس الأمــن القــرار  ــه أو هوي عــن  دوافعــه، وبصــرف النظــر عــن توقيت
رقــم 1267 )1999( وكذلــك القــرار رقــم 1989 )2011( مؤكــداً إدانتــه القاطعــة لتنظيــم القاعــدة 
ــن  ــه م ــك لما  يرتكبون ــات، وذل ــراد وجماعــات ومؤسســات وكيان ــن أف ــا م ــط به ــن يرتب وســائر م
ــاء وغيرهــم مــن  ــن الأبري ــل المدنيي ــى قت ــة ومتعــددة تهــدف إل ــة متواصل ــة إجرامي أعمــال إرهابي
 الضحايــا وتدميــر الممتلــكات وتقويــض دعائــم الاســتقرار، ومــا تقــوم بــه حركــة طالبــان وســائر مــا 
يرتبــط بهــا مــن تهديــدات علــى أفغانســتان)5)، ومشــيراً إلى مضمــون الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلة 
المناهضــة للإرهــاب، ولا ســيما التزامــات الأطــراف فــي تلــك الاتفاقيــات بتســليم الإرهابييــن أو 

محاكمتهــم)6).   

الفترة بين أغسطس 1988 وأواخر 1989  القاعدة: هي منظمة وحركة متعددة الجنسيات، تأسست في  تنظيم   (1(

/ أوائل 1990، ترتكز حالياً وبكثافة في اليمن، وخاصة في المناطق القبلية والمناطق الجنوبية، ارتبط اسمها 
 -  12  -  24 زيارة  آخر  تاريخ    ،https://ar.wikipedia.org/wiki انظر  الإرهابية،  الهجمات  من  بالعديد 
2019، ويعتبر تنظيم القاعدة من ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية المدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة 

وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم )41( لسنة 2014 الصادر بتاريخ 02 - 11 - 2014.

الدولة الإسامية في العراق والشام، كان يسمى تنظيم  الدولة الإسامية أو  الدولة الإسامية أو  داعش: تنظيم   (2(

الدولة الإسامية في العراق والشام الذي يعُرف اختصاراً بـ داعش، وهو تنظيم مسلَّح، ارتبط اسمه بالعديد من 
الهجمات الإرهابية، انظر https://ar.wikipedia.org/wiki،  تاريخ آخر زيارة 24 - 12 - 2019، وتعتبر 
داعش ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية المدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لقرار مجلس الوزراء 
التنظيمات الإرهابية  قائمة  2014، وتعتبر داعش ضمن   -  11  -  02 بتاريخ  الصادر   2014 رقم )41( لسنة 
المدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم )41( لسنة 2014 الصادر بتاريخ 

.2014 - 11 - 02

طالبان: حركة قومية سياسية مسلحة توصف بالمتطرفة، انظر https://ar.wikipedia.org/wiki،  تاريخ   (3(

دولة  في  المدرجة  الإرهابية  التنظيمات  قائمة  ضمن  طالبان  حركة  وتعتبر   ،2019  -  12  -  24 زيارة  آخر 
الإمارات العربية المتحدة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم )41( لسنة 2014 الصادر بتاريخ 02 - 11 - 2014.

(4( Walter Laqueur, OP.Cit, P.1

حسين العزاوي، موقف القانون الدولي من الإرهاب والمقاومة المسلحة، )عمّان: دار الحامد للنشر والتوزيع،   (5(

2013(، ط1، ص:81.

 ،1999  - 10  - 15 بتاريخ  المنعقدة   4051 1267 )1999( في جلسته رقم  أصدر مجلس الأمن قراره رقم   (6(

ولمزيد   ،2011  -  06  -  17 بتاريخ  المنعقدة   6557 رقم  جلسته  في   )2011(  1989 رقم  القرار  أصدر  كما 
من التفاصيل حول الأسباب التي دعت لإصدار القرارين انظر القرارين سالفي الذكر المنشورين لدى الموقع 

الالكتروني الرسمي للأمم المتحدة: www.un.org،  تاريخ آخر زيارة 01 - 09 - 2019.
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ولاحقــاً لذلــك، شــكلت لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــاً بالقــرارات 1267 )1999( و1989 
)2011( و2253 )2015( بشــأن تنظيــم الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام )داعــش(، وتنظيــم 

القاعــدة، ومــا يرتبــط بهمــا مــن أفــراد وجماعــات ومؤسســات وكيانــات)1).  

وبموجب تلك القرارات فقد فرض مجلس الأمن عقوبات وتدابير ضد)2):

أي شـخص أو كيـان يشـارك فـي تمويـل أو تخطيـط أو تسـهيل أو إعـداد أو ارتـكاب أيـة أعمال 
أو أنشـطة عـن طريـق أو بالتعـاون مـع أو باسـم أو نيابةً عن أو دعمـاً لتنظيم القاعـدة وتنظيم داعش 
أو أيـة خليـة أو جماعـة تابعـة لـه أو منشـقة عنـه أو مشـتقة منـه، أو أي شـخص أو كيان يمـد التنظيم 
بالأسـلحة والمـواد ذات الصلـة أو يبيعهـا لـه أو ينقلهـا إليه؛ أو أي شـخص أو كيان يتطـوع بالتنظيم؛ 

أو أي شـخص أو كيـان بخـاف ذلـك يدعم الأعمال أو الأنشـطة الخاصـة بالتنظيم.

ب-أيــة منشــأة يمتلكهــا أو يتحكــم فيهــا، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، أي شــخص أو كيــان 
ــون نيابــة عــن هــذا الشــخص أو  مصنــف بموجــب قائمــة الســالف ذكرهــم، أو أي أشــخاص يعمل

الكيــان أو بتوجيــه منــه. 

الفرع الثاني: قرارات مجلس الأمن بشأن دعم ومشاركة حركة طالبان 

وردت المعاييــر المتعلقــة بإضافــة اســم إلــى قائمــة الجــزاءات المفروضــة والمتعلقــة بالأفــراد 
والكيانــات الداعمــة والمشــاركة لحركــة طالبــان، بموجــب القــرار رقــم 1988 )2011( الصــادر 
ــم إدراج الأفــراد  مــن مجلــس الأمــن فــي الفقرتيــن 1، 2 مــن القــرار رقــم 2160 )2014(، إذ يت
والكيانــات فــي قائمــة الجــزاءات المفروضــة بموجــب القــرار 1988 )2011( باعتبارهــم أفــراداً 
وجماعــات ومؤسســات وكيانــات يشــتركون مــع حركــة الطالبــان فــي تهديــد الســام والاســتقرار 
ــرار 1988  ــاً بالق ــأة عم ــن المنش ــس الأم ــة مجل ــكيل لجن ــم تش ــد ت ــتان، وق ــي أفغانس ــن ف والأم

ــر الجــزاءات)3). ــذ تدابي ــى تنفي )2011( للإشــراف عل

يعد القرار الصادر من مجلس الأمن رقم 2253 )2015( من القرارات ذات الصلة بالإرهاب وتمويله، وقد صدر   (1(

بجلسة مجلس الأمن رقم 7587 المنعقدة بتاريخ 17 - 12 - 2015. 

(2( International Best Practices: Targeted Financial Sanctions Related to Terrorism and 
Terrorist Financing )Recommendation 6(, FATF, 2013, P.13.

انظر كذلك: المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، مرجع سابق، ص:45.

 ،2014  - 06  - 17 بتاريخ  المنعقدة   7198 2160 )2014( في جلسته رقم  أصدر مجلس الأمن قراره رقم   (3(

ولمزيد   ،2011  -  06  -  17 بتاريخ  المنعقدة   6557 رقم  جلسته  في   )2011(  1988 رقم  القرار  أصدر  كما 
من التفاصيل حول الأسباب التي دعت لإصدار القرارين انظر القرارين سالفي الذكر المنشورين لدى الموقع 

الالكتروني الرسمي للأمم المتحدة: www.un.org،  تاريخ آخر زيارة 01 - 09 - 2019.
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وبموجب تلك القرارات فقد فرض مجلس الأمن عقوبات وتدابير ضد)1):

ــكاب أ.  ــداد أو ارت ــهيل أو إع ــط أو تس ــل أو تخطي ــي تموي ــارك ف ــان يش ــخص أو كي أي ش
ــاً  ــة عــن، أو دعم ــق، أو بالتعــاون مــع أو باســم أو نياب ــة أعمــال أو أنشــطة عــن طري أي
ــراد  ــم الإرهــاب والجماعــات والأف ــة ضمــن قوائ ــك الشــخصيات أو الجهــات المصنفَ لتل
والجماعــات والمنشــآت والجهــات الأخــرى المنتســبة إلــى حركــة طالبــان، والمتورطــة 
ــد  ــان يم ــخص أو كي ــا، أو أي ش ــتقرارها وأمنه ــتان واس ــام أفغانس ــد س ــي تهدي ــا ف معه
الحركــة بالأســلحة والمــواد ذات الصلــة أو يبيعهــا لهــا أو ينقلهــا إليهــا أو أي شــخص أو 
كيــان يتطــوع بالحركــة أو أي شــخص أو كيــان بخــاف ذلــك يدعــم الأعمــال أو الأنشــطة 

الخاصــة بالحركــة.

ب-أيــة منشــأة يمتلهــا أو يتحكــم فيهــا، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، أي شــخص أو كيــان ب. 
مصنــف ضمــن قوائــم الإرهــاب مــن الســالف ذكرهــم، أو أي أشــخاص يتصرفــون نيابــةً 

عنــه أو بتوجيــه منــه.

الفرع الثالث: قرار مجلس الأمن بشأن تصنيفات الإدراج على الصعيد الوطني

أصــدر مجلــس الأمــن قــراره رقــم 1373 )2001( فــي ظــل إدانتــه الكاملــة للهجمــات 
الإرهابيــة التــي وقعــت فــي نيويــورك وواشــنطن العاصمــة وبنســلفانيا فــي 11 - 09 - )2)2001، 
إذ اعتبــر القــرار بــأن تلــك الأعمــال التــي وقعــت شــأنها فــي ذلــك شــأن أي عمــل إرهابــي دولــي، 
تشــكل تهديــداً للســام والأمــن الدولييــن)3)، وقــد أشــار بموجــب هــذا القــرار إلــى الصلــة الوثيقــة 
بيــن الإرهــاب الدولــي والجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة، والاتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات، 
ــة  ــواد النووي ــي للم ــر القانون ــل غي ــلحة، والنق ــي بالأس ــر القانون ــار غي ــوال، والاتج ــل الأم وغس
والكيميائيــة والبيولوجيــة، وغيرهــا مــن المــواد التــي يمكــن أن تترتــب عليهــا آثــار مميتــة، وأكــد 
ــي  ــي والإقليم ــد الوطن ــن الصعي ــى كل م ــود عل ــيق الجه ــز تنس ــرورة تعزي ــدد ض ــذا الص ــي ه ف
والدولــي؛ تدعيمــاً لاســتجابة العالميــة فــي مواجهــة التحــدي والتهديــد الخطيريــن للأمــن الدولــي)4).

المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، مرجع سابق، ص:45.  (1(

د. عادل مشموشي، مكافحة الإرهاب، )بيروت: منشورات زين الحقوقية، 2011(، ط1، ص:451.  (2(

أمير فرج، مكافحة الإرهاب، )الإسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية، 2011(، ط1، ص:238؛ حسين العزاوي،   (3(

مرجع سابق، ص:82.

انظر قرار مجلس الأمن رقم 1371 )2001( الصادر بالجلسة رقم 4385 المنعقدة بتاريخ 28 - 11 - 2001،   (4(

منشور في الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة: www.un.org، تاريخ آخر زيارة 01 - 09 - 2019.
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ولــم يســتند القــرار إلــى مفهــوم أو تعريــف محــدد للإرهــاب، وفــي ذات الحيــن، تضمــن قائمــة 
ــم توضــح القــرارات ذات  واســعة مــن الالتزامــات التــي تعمــل علــى مواجهــة هــذه الظاهــرة، ول
الصلــة الجهــة المخولــة لتكييــف العمــل أو النشــاط بوصفــه بأنــه إرهابــي مــن عدمــه، إذ تــرك الأمــر 
ــول نحــو الوصــول لوصــف  ــه الق ــون ل ــإن صــوت الأعضــاء يك ــه ف ــه، وعلي ــن ذات ــس الأم لمجل
الفعــل أو النشــاط بأنــه إرهابــي، وياحــظ أن هــذا القــرار والقــرارات ذات الصلــة قــد تطرقــت إلــى 
اتخــاذ تدابيــر وإجــراءات يســتوجب اتخاذهــا تدخــل الــدول للقيــام بهــا وفقــاً لتشــريعاتها الوطنيــة، 
حيــث تضمنــت الجــزاءات الصــادرة مــن مجلــس الأمــن بذلــك الشــأن طلــب تجميــد الأمــوال أو أي 
أصــول ماليــة أو مــوارد اقتصاديــة لأشــخاص يرتكبــون أعمــالاً إرهابيــة، أو يحاولــون ارتكابهــا، 
أو لمــن يرتبــط بهــم مــن أشــخاص وكيانــات وممتلــكات، وبالنتيجــة عــدم توفيــر مــاذ آمــن لهــم، 
وتبــادل المعلومــات والتعــاون فــي الشــؤون القضائيــة والأمنيــة، ولــم تقتصــر تلــك القــرارات علــى 
تحديــد المبــادئ العامــة فقــط، بــل تضمــن ذلــك الطلــب مــن الــدول موافــاة مجلــس الأمــن بتقاريــر 
عــن الخطــوات التــي اتخذتهــا تنفيــذاً للقــرارات المتخــذة؛ مــن أجــل ضمــان تنفيــذ تلــك القــرارات)1). 

وتتــم تصنيفــات الإدراج بموجــب القــرار ســالف الذكــر علــى الصعيــد الوطنــي، أو المتجــاوز 
لحــدود الولايــة الوطنيــة، بواســطة دولــة أو مجموعــة مــن الــدول، تتصــرف بنــاءً علــى طلبهــا، أو 

بنــاء علــى طلــب دولــة أخــرى وفقــاً لقناعتهــا، وبمقتضــى قوانينهــا الوطنيــة)2). 

وبموجب تلك القرارات يتم فرض عقوبات وتدابير ضد)3):

ــا أو أ.  ــارك فيه ــة أو يش ــال إرهابي ــكاب أعم ــاول ارت ــب أو يح ــان يرتك ــخص أو كي أي ش
ــال. ــذه الأعم ــكاب ه يســهل ارت

ــان ب.  ــر مباشــر، أي شــخص أو كي ــه، بشــكل مباشــر أو غي ــم في ــه أو يتحك ــان يمتلك أي كي
ــد أ. ــي البن ــم الإرهــاب مــن الســالف ذكرهــم ف مصنــف ضمــن قوائ

أي شــخص أو كيــان يتصــرف نيابــة عنــه أو بتوجيــه مــن أي شــخص أو كيــان مصنــف ج. 
ضمــن قوائــم الإرهــاب مــن الســالف ذكرهــم فــي البنــد أ. 

المجلة  الإرهاب،  مكافحة  قرارات  حالة  دراسة  الأمن–  مجلس  لقرارات  التشريعي  الطابع  الرشيدي،  هالة  د.   (1(

المصرية للقانون الدولي، 2013، العدد 69، ص:279 - 291.

)عمّان:  مكافحتها،  والدولية وطرق  الإقليمية  والاتفاقيات  التشريعات  في  الإرهابية  الجرائم  الدليمي،  عامر  د.   (2(

الوراق للنشر والتوزيع، 2020(، ص:268؛ المذكرة التفسيرية لتوصيات مجموعة العمل المالي، مرجع سابق، 
ص:38.

المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، مرجع سابق، ص:45.  (3(
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ووفقــاً للمشــرع الإماراتــي، فقــد نصــت المــادة )63( مــن القانــون الاتحــادي رقــم )7( لســنة 
ــاءً علــى  ــه: "1 - يجــوز لمجلــس الــوزراء، بن ــى أن ــة عل ــم الإرهابي 2014 بشــأن مكافحــة الجرائ

عــرض وزيــر شــئون الرئاســة، إصــدار قــرار يتضمن إنشــاء قائمــة أو قوائم تــدرج فيهــا التنظيمات 
ــاً  ــة ملتزمــة دولي ــة أو التــي تكــون الدول ــى الدول ــة التــي تشــكل خطــراً عل أو الأشــخاص الإرهابي
بإدراجهــم فيهــا .2 - يحــدد قــرار مجلــس الــوزراء المنشــئ للقوائــم قواعــد الإدراج فيهــا والحــذف 
منهــا وإعــادة الإدراج فيهــا والآثــار القانونيــة الناشــئة عــن كل ذلــك،  ويحــدد الجهــة أو الجهــات 

التــي تتولــى ذلــك وطــرق وقواعــد التظلــم مــن قراراتهــا .

ولــكل مــن أدرج اســمه فــي قوائــم الإرهــاب أن يتظلــم مــن قــرار الإدراج، فــإذا رفــض التظلــم 
أو لــم يــرد عليــه خــال ســتين يومــاً مــن تاريــخ تقديمــه، جــاز للمتظلــم الطعــن علــى قــرار الإدراج 
أمــام المحكمــة المختصــة خــال ســتين يومــاً مــن تاريــخ العلــم برفــض التظلــم أو فــوات ميعــاد الــرد 
عليــه. 3 - يحــدد القــرار طــرق وقواعــد مراجعــة قوائــم الإرهــاب علــى أن تكــون المراجعــة فــي 

فتــرات دوريــة لا تزيــد أي فتــرة منهــا " علــى ســنة ".

ــم  ــم )20( لســنة 2019 بشــأن نظــام قوائ ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــد نظــم ق ــك، فق ــاً لذل وتبع
الإرهــاب وتطبيــق قــرارات مجلــس الأمــن المتعلقــة بمنــع وقمــع الإرهــاب وتمويلــه ووقــف انتشــار 
التســلح وتمويلــه والقــرارات ذات الصلــة)1)، أحــكام الإدراج فــي قوائــم الإرهــاب المحليــة ضمــن 

المــادة )3( منــه.

المطلب الثاني: معاييــر التصنيــف ذات الصلــة بانتشـــار التسلــــح

باتــت أســلحة الدمــار الشــامل خطــراً حــالاً يهــدد الســلم والأمــن الدولييــن؛ اســتتبع ذلــك تظافــر 
الجهــود نحــو مواجهتــه ومكافحتــه)2)، وقــد فرضــت التوصيــة )7( مــن توصيــات مجموعــة العمــل 
المالــي )فاتــف( علــى الــدول أن تطبــق أنظمــة العقوبــات الماليــة المســتهدفة وفقــاً لقــرارات مجلــس 
الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة التــي ارتبطــت بمنــع تمويــل أســلحة الدمــار الشــامل وقمعهــا وإحبــاط 
انتشــا هــا، وتلــزم تلــك القــرارات الــدول بــأن تجمــد دون تأخيــر أمــوال أي شــخص أو كيــان محــدد، 
بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، مــن قبــل مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة 
أو تحــت ســلطته، أو أصولــه الأخــرى، وأن تتأكــد مــن عــدم إتاحــة أي أمــوال أو أصــول أخــرى، 

قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع   (1(

وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة، صادر بتاريخ 25 - 02 - 2019، 
وقد نشر ضمن عدد الجريدة الرسمية رقم 648، ص33.

(2( Jon Pevehouse & Joshua Goldstein, International Relations, Library of Congress, 
Washington, Eleventh Edition, 2017, P.178.
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بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، لــه أو لصالحــه أو لمنفعتــه)1).

ــع  ــع وقم ــة بمن ــن ذات الصل ــس الأم ــرارات مجل ــي ق ــددة ف ــف المح ــر التصني ــل معايي وتتمث
ــي: ــا يأت ــه، بم ــامل وتمويل ــار الش ــلحة الدم ــار أس ــاط انتش وإحب

الفرع الأول: قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بالتدابير المفروضة على جمهورية كوريا الشعبية 
الديمقراطية

 ،)2013(  2094  ،)2013(  2087  ،)2006(  1718 القــرارات  الأمــن  مجلــس  أصــدر 
2270 )2016(، فيمــا يتعلــق بجمهوريــة كوريــا الشــعبية الديمقراطيــة، وتبعــاً لذلــك أنشــئت لجنــة 

ــرار 1718 )2006( بشــأن رصــد  ــس الأمــن المنشــأة عمــاً بالق ــة مجل ــة بلجن الجــزاءات المتمثل
تدابيــر الجــزاءات التــي فرضهــا مجلــس الأمــن بشــأن التدابيــر المفروضــة علــى جمهوريــة 
ــة،  ــدة ذات الصل ــلحة والأعت ــق بالأس ــر المتعل ــص الحظ ــا يخ ــة، فيم ــعبية الديمقراطي ــا الش كوري
وعــدم الانتشــار، وتقديــم إمــدادات الوقــود، وحظــر الوقــود وغيرهــا، وأسُــندت إلــى اللجنــة 
مهــام إضافية فــي القــرارات 2087 )2013(، 2094 )2013(، 2270 )2016( وغيرهــا مــن 

القــرارات ذات الصلــة)2).

وبموجب تلك القرارات يتم فرض عقوبات وتدابير ضد)3):

ــان متــورط فــي البرامــج المرتبطــة بالصواريــخ التســيارية والبرامــج 	  أي شــخص أو كي
المرتبطــة بأســلحة الدمــار الشــامل وتلــك المرتبطــة بالبرامــج النوويــة الخاصــة بجمهورية 

كوريــا الشــعبية الديمقراطيــة.

ــك المرتبطــة 	  ــان يدعــم البرامــج المرتبطــة بالصواريــخ التســيارية وتل أي شــخص أو كي
الشــعبية  كوريــا  بجمهوريــة  الخاصــة  النوويــة  والبرامــج  الشــامل  الدمــار  بأســلحة 

ــروعة. ــر المش ــائل غي ــا الوس ــا فيه ــة، بم الديمقراطي

 أي شــخص أو كيــان يتصــرف نيابــة عــن، أو بتوجيــه مــن أي شــخص أو كيــان مصنــف 	 
بموجــب البنديــن الأول والثانــي ســالفي الذكــر.

المذكرة التفسيرية لتوصيات مجموعة العمل المالي، مرجع سابق، ص:46.  (1(

انظر قرار مجلس الأمن رقم 1718 )2006( الصادر بالجلسة رقم 5551 المنعقدة بتاريخ 14 - 10 - 2006،   (2(

2013، والقرار رقم   - 10  - 22 بتاريخ  المنعقدة   6904 بالجلسة رقم  2087 )2013( الصادر  والقرار رقم 
2094 )2013( الصادر بالجلسة رقم 2932 المنعقدة بتاريخ 07 - 03 - 2013، والقرار رقم 2270 )2016) 

الصادر بالجلسة رقم 7638 المنعقدة بتاريخ 02 - 03 - 2016، واختصاصات اللجنة المشكلة وجميعها منشور 
في الموقع الالكتروني للأمم المتحدة: www.un.org، تاريخ آخر زيارة 01 - 09 - 2019. 

المذكرة التفسيرية لتوصيات مجموعة العمل المالي )فاتف(، مرجع سابق، ص:52.  (3(
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أي شــخص أو كيــان قانونــي يمتلكــه أو يتحكــم فيــه، ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، 	 
أي شــخص أو كيــان مصنــف بموجــب البنديــن الأول والثانــي ســالفي الذكر.

أي شــخص أو كيــان ســاعد فــي التهــرب مــن الجــزاءات، أو فــي انتهــاك أحــكام القراريــن 	 
.(2009( 1874 ،)2006( 1718

الديمقراطيــة 	  الشــعبية  كوريــا  برامــج جمهوريــة  فــي  أســهم  كيــان  أو  أي شــخص 
ــا  ــة كوري ــة بجمهوري ــرارات المتعلق ــب الق ــورة بموج ــطة المحظ ــورة، أو الأنش المحظ

الشــعبية الديمقراطيــة، أو التهــرب مــن الأحــكام.

ــال 	  ــزب العم ــة، أو لح ــعبية الديمقراطي ــا الش ــة كوري ــة جمهوري ــع لحكوم ــان تاب أي كي
ــان  ــه منهــا، أو أي كي ــة عنهــا، أو بتوجي ــان يتصــرف بالنياب الكــوري، أو شــخص أو كي
يملكــه أو يتحكــم فيــه، وتحــدد البلــدان أنــه مرتبــط ببرنامــج الصواريــخ النوويــة أو 
البالســتية)1) لجمهوريــة كوريــا الشــعبية، أو الأنشــطة الأخــرى المحظــورة بموجــب 

القــرار 1718 )2006( والقــرارات الاحقــة.

الإسلامية  الجمهورية  على  المفروضة  بالتدابير  يتعلق  فيما  الأمن  مجلس  قرار  الثاني:  الفرع 
الإيرانية

ــار  ــدم انتش ــدة ع ــا ورد بمعاه ــزام بم ــى ضــرورة الالت ــن عل ــس الأم ــد مجل ــع تأكي ــاً م تزامن
الأســلحة النوويــة)2)، وضــرورة امتثــال جميــع الــدول الأطــراف فــي المعاهــدة امتثــالا تامــا لــكلّ 
ــددة  ــوداً مح ــع قي ــذي وض ــم 2231 )2015(، وال ــرار رق ــن الق ــس الأم ــدر مجل ــا، أص التزاماته
تســري علــى جميــع الــدول دون اســتثناء)3)، توجــت خالهــا الجهــود الدبلوماســية المبذولــة للتوصــل 

الصاروخ الباليستي )بالإنجليزية: Ballistic Missile( ويلُفظ بالعربية: الصاروخ القوسي أو القذيفة التسيارية   (1(

والاحتكاك  الأرضيةّ  بالجاذبيةّ  حصراً  يتأثرّ  مسار  وهو  مداري(،  شبه  )أو  منحنياً  مساراً  يتبّع  صاروخ  هو 
الهوائي، المسار المنحني يسبقه مسار تسارع ناتج عن محرك صاروخي يمنح الصّاروخ الدفع المناسب للوصول 
واريخ التي تنفجر نتيجة لاندفاع الهوائيّ؛ انظر تفصياً  إلى هدفه، وتعرف الصواريخ الباستية لغة بأنها: الصَّ

www.almaany.com وكذلك https://ar.wikipedia.org تاريخ آخر زيارة 02 - 09 - 2019.

العربية  الإمارات  دولة  قامت  وقد   ،1968  -  07  -  01 بتاريخ  النووية  الأسلحة  انتشار  عدم  معاهدة  اعتمدت   (2(

المتحدة بالتوقيع عليها بتاريخ 17 - 06 - 1996، وتمت المصادقة عليها بموجب المرسوم الاتحادي رقم )38) 
لسنة 1996 في شأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1968، 

المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 294، بتاريخ 30 - 06 - 1996.

انظر قرار مجلس الأمن رقم 2231 )2015( الصادر بالجلسة رقم 7488 المنعقدة بتاريخ 20 - 07 - 2015،   (3(

منشور في الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة: www.un.org،  تاريخ آخر زيارة 02 - 09 - 2019.
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إلــى حــل شــامل طويــل الأجــل مناســب للمســألة النوويــة الإيرانيــة)1).

 وبموجب القرار سالف الذكر يتم فرض عقوبات وتدابير ضد)2):

أي شــخص أو كيــان متــورط أو مرتبط بشــكل مباشــر أو يدعم الأنشــطة النوويــة الإيرانية 	 
الحساســة بمــا يتعــارض مــع التزامــات إيــران فــي خطــة العمــل الشــاملة المشــترطة، أو 
تطويــر أنظمــة لتصنيــع الأســلحة النوويــة، بمــا فــي ذلــك المشــاركة فــي عمليــات شــراء 
الأصنــاف والســلع والمعــدات والمــواد والتقنيــات المحظــورة المحــددة فــي الملحــق )ب( 

مــن القــرار 2231 )2015).

أي شــخص أو كيــان يســاعد الأشــخاص أو الكيانــات المعينــة فــي التهــرب أو التصــرف 	 
بطريقــة تتنافــى مــع خطــة العمــل الشــاملة أو القــرار 2231 )2015).

أي شــخص أو كيــان يتصــرف نيابــة عــن أو بتوجيــه مــن أي شــخص أو كيــان مصنــف 	 
ــا أو  ــات يمتلكه ــق أي كيان ــي ســالفي الذكــر، أو عــن طري ــن الأول والثان بموجــب البندي

ــان المصنــف. ــك الشــخص أو الكي يتحكــم فيهــا ذل

المبحــث الثانــي: الالتزام بتنفيـــذ قرارات مجلـــس الأمــــن ذات الصلــة بقمع الإرهاب 
وتمويلــه وانتشــار التســلح والمســؤولية الجنائيــة المترتبة علــى مخالفتها

أوجــب المشــرع الإماراتــي علــى المنشــآت الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة، 
وكذلــك كل شــخص طبيعــي أو اعتبــاري بالالتــزام الفــوري بالتعليمــات الصــادرة مــن قبــل الســلطة 
ــع للأمــم المتحــدة  ــس الأمــن التاب ــرارات الصــادرة عــن مجل ــذ الق ــة بشــأن تنفي ــي الدول ــة ف المعني
تحــت الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة بشــأن منــع وقمــع الإرهــاب وتمويلــه ومنــع وقمــع 
ووقــف انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل وتمويلهــا، وغيرهــا مــن القــرارات ذات الصلــة، ونبيــن فيمــا 
ــذ قــرارات مجلــس  ــق بتنفي ــاً لأحــكام المشــرع الإماراتــي فيمــا يتعل ــواردة وفق ــي الالتزامــات ال يل
الأمــن ذات الصلــة والســلطة المعنيــة بمتابعــة تنفيــذ قــرارات مجلــس الامــن ذات الصلــة، وكذلــك 
ــك  ــرارات، وذل ــك الق ــذ تل ــة بتنفي ــات المتعلق ــا التعليم ــى مخالفته ــة عل ــة المترتب المســؤولية الجنائي

علــى النحــو الآتــي:

(1( FATF Guidance on Counter Proliferation Financing - The Implementation of 
Financial Provisions of United Nations Security Council Resolutions to Counter the 
Proliferation of Weapons of Mass Destruction, FATF, 2018, P.4. 

المذكرة التفسيرية لتوصيات مجموعة العمل المالي )فاتف(، مرجع سابق، ص:53.  (2(
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ــه  ــاب وتمويل ــع الإره ــة بقم ــن ذات الصل ــس الأم ــرارات مجل ــذ ق ــزام بتنفي ــب الأول: الالت المطل
ــار التســلح وانتش

تعــد الجــزاءات التــي يفرضهــا مجلــس الأمــن بموجــب قراراتــه، والتــي تطــال الأفــراد 
والكيانــات، جــزاءات مؤقتــة مرتبطــة بالســلوك الصــادر والمؤثــر علــى اســتقرار الســلم والأمــن 
الدولييــن، وتتســم هــذه الجــزاءات بالتحديــث المســتمر؛ إذ إن القائمــة التــي تضعهــا كل لجنــة 
قابلــة للتعديــل برفــع أســماء منهــا، أو الإضافــة بحســب الأحــوال)1)، ويتعيــن متابعــة ذلــك والقــول 
بفــرض الالتزامــات المتعلقــة بتنفيــذ تلــك القــرارات، وجــود ســلطة معينــة تختــص بمتابعــة تنفيــذ 
هــذه القــرارات، مــن خــال آليــات قانونيــة وتطبيقيــة واضحــة، كمــا يتعيــن وضــع التزامــات علــى 
المنشــآت الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة، وكذلــك الأشــخاص فيمــا يتعلــق بتنفيــذ 
ــات المفروضــة  ــذ، فالالتزام ــة التنفي ــي الســلطة المختصــة بمتابع ــا يل ــن فيم ــرارات، ونبي ــك الق تل

علــى المنشــآت، ومــن ثــم الأشــخاص علــى النحــو الآتــي:

الفرع الأول: السلطة المختصة بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة

وفقــاً لمتطلبــات توصيــات مجموعــة العمــل المالــي، فإنــه يتعيــن علــى الــدول أن تحــدد 
ــا)2)،  ــة المســتهدفة وفرضه ــات المالي ــذ العقوب ــة المختصــة والمســؤولة عــن تنفي الســلطات المحلي
ويتعيــن أن تقــوم الســلطة المختصــة باتخــاذ الإجــراءات الازمــة لضمــان فعاليــة تبــادل المعلومــات 
وضمــان تنفيــذ تلــك العقوبــات، ومــا يســتتبع مــن ضمــان وجــود قنــوات واضحــة تعمــل مــن خالهــا 
هــذه الســلطة؛ بغيــة ســرعة تبليــغ المعنييــن، وســهولة تنفيــذ القــرارات الصــادرة مــن مجلــس الأمــن 

ذات الصلــة بقمــع الإرهــاب وتمويلــه وانتشــار التســلح)3).   

ولــم تحــدد المذكــرة التفســيرية لأحــكام التوصيتيــن )6، 7( طبيعــة واختصاصــات هــذه 
ــروط  ــول ش ــدث ح ــم تتح ــا ل ــة، كم ــلطة قضائي ــة، أم س ــلطة تنفيذي ــت س ــواء أكان ــلطات، س الس
معينــة تتعلــق بطبيعــة عمــل الســلطة المعنيــة، ســواء أكانــت ســلطة مســتقلة تختــص بمتابعــة تنفيــذ 
ــكل  ــرارات الصــادرة مــن مجلــس الأمــن، أو أن تكــون وحــدة مختصــة ومتفرعــة ضمــن الهي الق

ــرى)4).  ــات أخ ــارس صاحي ــلطة تم ــي لس التنظيم

الرافدين  مقارنة، مجلة  ـ دراسة  الدول  والكيانات من غير  الأفراد  د. عبدلಋ علي، جزاءات مجلس ضد  م.  أ.   (1(

للحقوق، 2017، المجلد 15، العدد 55، ص:208.

(2( Best Practices Paper on Recommendation 2: Sharing among domestic competent 
authorities information related to the financing of proliferation, FATF, 2013, P.5 - 6.

منهجية تقييم الالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي وفعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،   (3(

مرجع سابق، ص:115 - 119. 

المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، مرجع سابق، ص:41.  (4(



رنا إبراهيم سلي	ن العطور / مروان جاسم محمد إبراهيم ( 185-146 )

163 مارس 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 1

وفــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، تأسســت "لجنــة الســلع الخاضعــة لرقابــة الاســتيراد 
والتصديــر"، والتــي تســهم بــدور مهــمّ فــي إحــكام الرقابــة علــى الصــادرات والحــد مــن انتشــار 
أســلحة الدمــار الشــامل والتكنولوجيــا المرتبطــة بهــا)1)، وقــد وضعــت اللجنــة أهدافهــا الاســتراتيجية 
ــة  ــارات العربي ــة الإم ــون دول ــا: أن تك ــارات )2)2021، لتكــون رؤيته ــة الإم ــع رؤي ــواءم م ــا ي بم
ــل  ــالتها: العم ــون رس ــامل، وتك ــار الش ــلحة الدم ــار أس ــر انتش ــي حظ ــداً ف ــاً رائ ــدة نموذج المتح
بكفــاءة للحــد مــن انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل مــن خــال تقديــم خدمــات ذكيــة وفــق سياســات 
وتشــريعات وبرامــج وشــراكات فاعلــة محليــاً ودوليــاً، ومــن أبــرز أهدافهــا الاســتراتيجية ضمــان 

تنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة بقمــع الإرهــاب وتمويلــه وانتشــار التســلح)3).

ويتبــع اللجنــة مكتــب تنفيــذي يســمى "المكتــب التنفيــذي للجنــة الســلع الخاضعــة لرقابــة 
ــة  ــات الدولي ــدول الأخــرى والهيئ ــل المكتــب نقطــة الاتصــال مــع ال الاســتيراد والتصديــر"، ويمث
فــي مجــال الرقابــة علــى الصــادرات، إلــى جانــب قيامــه بتبليــغ القــرارات الصــادرة عــن اللجنــة 
ومتابعتهــا مــع الســلطات والجهــات المعنيــة، ومتابعــة تنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة 

ــه وانتشــار التســلح)4). ــع الإرهــاب وتمويل بقم

ــات  ــي توصي ــي النظــر ف ــا المشــرع الإمارات ــي وضعه ــة الت ــرز اختصاصــات اللجن ــن أب وم
المكتــب التنفيــذي بشــأن تنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن بالتنســيق مــع وزارة الخارجيــة والتعــاون 

ــة)5). ــي والجهــات المعني الدول

تأسست لجنة السلع والمواد الخاضعة لاستيراد والتصدير بموجب قرار مجلس الوزراء رقم "299 / 3" لعام   (1(

.2009

العربية  الإمارات  دولة  لحكومة  الرسمية  البوابة  في  منشورة   2021 الإمارات  لرؤية  الوطنية  الأجندة  انظر:   (2(

https://www.government.ae/ar-ae/about-the-uae/strategies-initiatives-and- المتحدة 
 20 زيارة  آخر  تاريخ   awards/federal-governments-strategies-and-plans/national-agenda

.2019 - 12 -

انظر: الخطة الاستراتيجية للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، والمنشورة على موقعها   (3(

الالكتروني الرسمي https://www.uaeiec.gov.ae/ar-ae/strategy تاريخ آخر زيارة 20 - 12 - 2019.

أصدر مجلس الوزراء رقم )234 / 9 / 14( لسنة 2015 في شأن تكليف المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد   (4(

الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وألغي القرار تبعاً للمادة 21 من قرار مجلس 
وقمع  بمنع  المتعلقة  الأمن  مجلس  قرارات  وتطبيق  الإرهاب  قوائم  نظام  بشأن   2019 لسنة   20 رقم  الوزراء 
يتعلق  فيما  الاختصاص ظل  أن  إلا  الصلة،  ذات  والقرارات  وتمويله  التسلح  انتشار  ووقف  وتمويله  الإرهاب 

بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بقمع الإرهاب وتمويله وانتشار التسلح. 

وردت اختصاصات اللجنة وفقاً للقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد   (5(

والتصدير المُعَدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2008، وقرار مجلس الوزراء رقم )20( لسنة 2019 بشأن 
نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح 

وتمويله والقرارات ذات الصلة.
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ولاحقــاً للتعديــات التشــريعية فــي مجــال مواجهــة غســل الأمــوال ومكافحــة تمويــل الإرهــاب، 
والتــي تســارعت فــي الســنوات الأخيــرة، ليؤكــد المشــرع الإماراتــي حرصــه نحــو الامتثــال الفنــي 
لمــا جــاء بتوصيــات مجموعــة العمــل المالــي، وســد الثغــرات التشــريعية، وتوســعة دائــرة التجريــم 
والعقــاب فــي مواجهــة الجنــاة، فمنــذ صــدور القانــون الاتحــادي رقــم )4( لســنة 2002 فــي شــأن 
ــنة 2014،  ــم )9( لس ــادي رق ــون الاتح ــب القان ــه بموج ــوال، وتعديل ــل الأم ــم غس ــة جرائ مكافح
وصــدور المرســوم بقانــون رقــم )5( لســنة 2004 فــي شــأن مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة، وإلغائــه 
ــدة، وصــولاً  ــات عدي ــن تعدي ــذي تضم ــنة 2014، وال ــم )7( لس ــادي رق ــون الاتح بموجــب القان
لصــدور المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )20( لســنة 2018 بشــأن مواجهــة جرائــم غســل الأمــوال 
ومكافحــة تمويــل الإرهــاب وتمويــل التنظيمــات غيــر المشــروعة، ومــا رتبــه مــن مســؤولية جنائيــة 
ــذ القــرارات  ــة بشــأن تنفي ــة فــي الدول ــة التعليمــات الصــادرة مــن قبــل الســلطة المعني علــى مخالف
الصــادرة عــن مجلــس الأمــن بشــأن منــع وقمــع الإرهــاب وتمويلــه ومنــع وقمــع ووقــف انتشــار 
أســلحة الدمــار الشــامل وتمويلهــا، وغيرهــا مــن القــرارات ذات الصلــة)1)، فقــد صــدر قــرار مجلــس 
الــوزراء الإماراتــي رقــم )20( لســنة 2019 بشــأن نظــام قوائــم الإرهــاب وتطبيــق قــرارات مجلس 
الأمــن المتعلقــة بمنــع وقمــع الإرهــاب وتمويلــه ووقــف انتشــار التســلح وتمويلــه والقــرارات ذات 
الصلــة)2)، والــذي نــص صراحــة علــى تكليــف المكتــب التنفيــذي للجنــة الســلع والمــواد الخاضعــة 
لرقابــة الاســتيراد والتصديــر باتخــاذ الإجــراءات الازمــة لتطبيــق قــرارات مجلــس الأمــن التابــع 
للأمــم المتحــدة بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، كالمتعلقــة بالإرهــاب وتمويلــه 
ــبيل  ــي س ــه ف ــر، وعلي ــه دون تأخي ــامل وتمويل ــار الش ــلحة الدم ــار أس ــاف انتش ــع وإيق ــع وقم ومن
ــور  ــزاءات ف ــة الج ــة أخــرى، بقائم ــة وأي جه ــات الرقابي ــة والجه ــات الأمني ــة الجه ــك مخاطب ذل
صدورهــا مــن لجنــة الجــزاءات، وكذلــك تعميــم اســم أي شــخص أو تنظيــم إرهابــي أدرج فــي قائمــة 
ــة،  ــي القائم ــى بمجــرد صــدور الموجــز الإيضاحــي الخــاص بإدراجــه ف ــرة الأول الجــزاءات للم
ــه  ــزاءات بإدراج ــة الج ــي قائم ــدرج ف ــي الم ــم الإرهاب ــخص أو التنظي ــار الش ــى إخط ــاوة عل ع
فيهــا، بعــد الانتهــاء مــن إجــراءات تجميــد الأمــوال لأي منهمــا ودون تأخيــر، وتزويــده بالموجــز 
الإيضاحــي مباشــرة أو بالمعلومــات عــن أســباب إدراج اســم أي منهمــا، وذلــك عــن طريــق إتاحــة 
هــذه المعلومــات علــى الموقــع الإلكترونــي للمكتــب ووصــف الآثــار المترتبــة علــى إدراج الاســم 
فــي قائمــة الجــزاءات، والإجــراءات التــي تتبعهــا لجنــة الجــزاءات للنظــر فــي طلبــات الرفــع مــن 
قائمــة الجــزاءات، بمــا فــي ذلــك إمكانيــة تقديــم تلــك الطلبــات الــى أميــن المظالــم، بالإضافــة الــى 

الأموال  غسل  جرائم  مواجهة  بشأن   2018 لسنة   )20( رقم  اتحادي  بقانون  المرسوم  من   )28( المادة  انظر   (1(

ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

بموجب هذا القرار ألغي القرار السابق رقم )234 / 9 / 14( لسنة 2015 في شأن تكليف المكتب التنفيذي للجنة   (2(

السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير بتنفيذ قرارات مجلس الأمن.
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إمكانيــة اســتخدام جــزء مــن الأمــوال المجمــدة)1).

ــة الســلع والمــواد  ــه رئيــس لجن ــة بصفت ــة للشــؤون الخارجي ــر الدول ــي وزي كمــا أصــدر معال
الخاضعــة لرقابــة الاســتيراد والتصديــر القــرار الإداري رقــم )11( لســنة 2019 بشــأن إجــراءات 
تنفيــذ قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )20( لســنة 2019 المشــار إليــه، وقــد خــول القــرار مــن خــال 
المــادة الأولــى منــه، المكتــب التنفيــذي للجنــة الســلع والمــواد الخاضعة لرقابــة الاســتيراد والتصدير 
بإعــداد وتعميــم إجــراءات تنفيــذ قــرارات مجلــس الــوزراء ســالف الذكــر، وذلــك فيمــا يخصــه مــن 

التزامــات، بالإضافــة إلــى متابعــة تطبيقهــا)2).

وتبعــاً لذلــك، أصــدرت لجنــة الســلع والمــواد الخاضعــة لرقابــة الاســتيراد والتصديــر متمثلــة 
ــاب  ــم الإره ــام قوائ ــأن نظ ــوزراء بش ــس ال ــرار مجل ــذ ق ــراءات تنفي ــا، إج ــذي له ــب التنفي بالمكت
وتطبيــق قــرارات مجلــس الأمــن المتعلقــة بمنــع وقمــع الإرهــاب وتمويلــه ووقــف انتشــار التســلح 
ــاً عــن  ــود تتحــدث تفصي ــراءات )9( بن ــذه الإج ــن ه ــة، وتتضم ــرارات ذات الصل ــه والق وتمويل

ــل المنشــآت والأشــخاص.  التعليمــات الواجــب اتخاذهــا ومراعاتهــا مــن قب

ويوفــر المكتــب مــن خــال موقعــه الالكترونــي الرســمي كافــة البيانــات والمعلومــات بشــأن 
اختصاصاتــه ذات الصلــة بتنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن المتعلقــة بمنــع وقمــع الإرهــاب وتمويلــه 
وانتشــار التســلح وتمويلــه، والعقوبــات المســتهدفة تبعــاً لذلــك، حيــث يتيــح الموقــع الاطــاع علــى 
ــة  ــة والمحلي ــى قائمــة الجــزاءات الدولي ــة الوصــول إل ــة، وإمكاني ــح ذات الصل التشــريعات واللوائ
الموحــدة، والتعديــات التــي تطــرأ علــى تلــك القوائــم، ولمحــة عــن تكويــن تلــك القوائــم وأدوات 
تحديــد وتعييــن الأشــخاص والكيانــات، ويحتفــظ المكتــب المعنــي بقائمــة مراســات إلكترونية لنشــر 
ــم المتحــدة،  ــع للأم ــن التاب ــس الأم ــة الجــزاءات الموحــدة لمجل ــى قائم ــي تطــرأ عل ــات الت التحديث
وبإمــكان كافــة الجهــات أو الأشــخاص ذوو العاقــة التســجيل فــي قائمــة المراســات الالكترونيــة 
للحصــول علــى القوائــم المذكــورة أعــاه مــن خــال الموقــع الالكترونــي الرســمي المشــار إليــه، 
ولا يتطلــب ذلــك أي رســوم اشــتراك، ويشــترط الحصــول علــى الخدمــة مــلء نمــوذج الاشــتراك 
بتدويــن اســم المشــترك باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة، وعنــوان البريــد الالكترونــي، كمــا يرتبــط 

المكتــب الكترونيــاً مــع الجهــات المعنيــة لإباغهــم باتخــاذ الإجــراءات الازمــة)3).

المادة )10( من قرار مجلس الوزراء رقم )20( لسنة 2019 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس   (1(

الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة.

الاستيراد  لرقابة  الخاضعة  والمواد  السلع  للجنة  الرسمي  بالموقع  منشور   ،2019  -  03  -  10 بتاريخ  صدر   (2(

والتصدير https://www.uaeiec.gov.ae تاريخ آخر زيارة 11 - 12 - 2019.

انظر الموقع الالكتروني الرسمي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير في دولة الإمارات   (3(

العربية المتحدة  www.uaeiec.gov.ae،  تاريخ آخر زيارة 04 - 09 - 2019.
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وبذلــك تكــون دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة قــد حاولــت الالتــزام بمــا ورد بأحــكام 
ــح  ــات تتي ــف( بشــأن وضــع آلي ــي )فات ــل المال ــات مجموعــة العم ــن توصي ــن )6، 7( م التوصيتي
ــددة بتســميات الإدراج،  ــة المح ــر المالي ــن غي ــال والمه ــك الأعم ــي وكذل ــاع القطــاع المال ــا إب له
ــم تعليمــات واضحــة حــول التزامــات  ــك التزامهــا بتقدي وذلــك فــور اتخاذهــا هــذا الإجــراء، وكذل
المؤسســات الماليــة والأشــخاص أو الكيانــات الأخــرى، التــي تكــون الأمــوال المســتهدفة أو 
ــك  ــد، وكذل ــات التجمي ــب آلي ــة بموج ــراءات واضح ــاذ إج ــا باتخ ــي حوزته ــرى ف ــول الأخ الأص
الالتــزام بمطالبــة المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة بإبــاغ الســلطات 
ــي  ــات الحظــر ف ــزام بمتطلب ــة إجــراءات اتخــذت لالت ــم تجميدهــا أو أي ــة أصــول ت المختصــة بأي

ــا. ــام به ــة القي ــم محاول ــي يت ــات الت ــك العملي ــي ذل ــا ف ــة، بم ــن ذات الصل ــس الأم ــرارات مجل ق

الفرع الثاني: التزامات المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بشأن تنفيذ قرارات 
مجلس الأمن ذات الصلة

تلتــزم المنشــآت الماليــة)1) والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة)2) بالتطبيــق الفــوري لمــا 
ــن  ــس الأم ــرارات الصــادرة عــن مجل ــذ الق ــأن تنفي ــة بش ــي الدول ــة ف ــلطة المعني ــن الس يصــدر م
التابــع للأمــم المتحــدة تحــت الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة بشــأن منــع وقمــع الإرهــاب 
وتمويلــه ومنــع وقمــع ووقــف انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل وتمويلهــا، وغيرهــا مــن القــرارات 

ــة)3). ذات الصل

عرفت المادة )1( من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة   (1(

أكثر من  أو  نشاطا  يزاول  بأنها: كل من  المالية  المنشآت  المشروعة  التنظيمات غير  الإرهاب وتمويل  تمويل 
الأنشطة أو العمليات المالية التي تحددها الائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون لمصلحة عميل أو نيابة عنه، وقد 
حدد قرار مجلس الوزراء رقم )10( لسنة 2019 في شأن الائحة التنفيذية للمرسوم بقانون سالف الذكر وفق 
المادة )1( منه المنشأة المالية الوسيطة بأنها: المنشأة المالية التي تقوم باستقبال ونقل التحويل البرقي بين المنشأة 
المالية مصدرة التحويل والمنشأة المالية المستفيدة أو منشأة مالية وسيطة أخرى، كما حدد بذات المادة المنشأة 
المالية المستفيدة بأنها: المنشأة المالية التي تتلقى التحويل البرقي من المنشأة المالية مصدرة التحويل مباشرة أو 

من خال منشأة مالية وسيطة، وتتيح المال للمستفيد.

عرفت المادة )1( من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة   (2(

تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة الأعمال والمهن غير المالية المحددة: كل من يزاول عماً 
الوزراء بشأن  التنفيذية، وقد حدد قرار مجلس  الائحة  التي تحددها  المهنية  أو  التجارية  أكثر من الأعمال  أو 
الائحة التنفيذية للمرسوم بقانون سالف الذكر وفق المادة )3( منه الأعمال التجارية والمهنية ومنها:  الوسطاء 
المعادن  تجار  العقارات،  وبيع  بشراء  يتعلق  فيما  لمصلحة عمائهم  عمليات  إبرامهم  عند  العقاريين  والوكاء 
الثمينة والأحجار الكريمة، المحامون وكتاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين والمحاسبون 

المستقلون.

المادة )16 / 1( البند هـ من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال   (3(

ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.



رنا إبراهيم سلي	ن العطور / مروان جاسم محمد إبراهيم ( 185-146 )

167 مارس 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 1

ع الإماراتــي التزامــاً علــى المنشــآت الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة  وقــد رتــب المشــرِّ
المحــددة يتمثــل بمتابعــة تحديــث بيانــات المدرجيــن علــى قوائــم لجــان الجــزاءات بشــكل يومــي، 
مــن خــال الرجــوع مباشــرة إلــى القــرارات التــي اعتمدهــا مجلــس الأمــن المعلنــة علــى موقعــه 
ــة الســلع  ــذي للجن ــة بالمكتــب التنفي الإلكترونــي أو الموقــع الإلكترونــي للســلطة المختصــة المتمثل
والمــواد الخاضعــة لرقابــة الاســتيراد والتصديــر، وكذلــك قبــل إجــراء أي عمليــة أو الدخــول فــي 
ــة مــع أي شــخص للتأكــد مــن عــدم إدراج اســمه ضمــن قائمــة الجــزاءات، أو رفعــه  ــة جدي عاق
منهــا مــا لــم يــرد إشــعار كتابــي مســبق بعــدم الرفــع مــن المكتــب، وكذلــك التحقــق بصفــة مســتمرة 
ــن أو  ــاء المحتملي ــأن العم ــا بش ــول عليه ــم الحص ــات ت ــاء وأي معلوم ــات العم ــد بيان ــن قواع م
الحالييــن ومقارنتهــا بالأســماء المدرجــة فــي قائمــة الجــزاءات، والاحتفــاظ بقائمــة محدثــة فــي قاعدة 
بيانــات للأشــخاص والتنظيمــات المدرجــة فــي تلــك القائمــة، كمــا تلتــزم المنشــآت الماليــة والأعمــال 
ــا  ــي حــال تجميده ــك ف ــة)1)، وذل ــة الرقابي ــوري للجه ــاغ الف ــة المحــددة بالإب ــر المالي ــن غي والمه
الأمــوال؛ لتعمــل علــى إبــاغ المكتــب فــي غضــون خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ إباغهــا باتخــاذ 
إجــراء التجميــد، مــع تزويــد المكتــب بكافــة التفاصيــل المتعلقــة بالأمــوال المجمــدة أو أي إجــراءات 
تــم اتخاذهــا التزامــاً لمتطلبــات الحظــر التــي وضعتهــا قــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة، بمــا 
ــق الجهــة  ــب عــن طري ــاغ المكت ــك إب ــام بهــا، وكذل ــة القي ــم محاول ــي يت ــك المعامــات الت ــي ذل ف
الرقابيــة إذا تبيــن لهــا أن أحــد عمائهــا الســابقين أو أي عميــل عــارِض تعاملــت معــه هــو شــخص 
ــم مــدرج فــي قائمــة الجــزاءات، عــاوة علــى ذلــك تلتــزم تلــك الجهــات بإبــاغ المكتــب  أو تنظي
ــذا  ــع ه ــذر رف ــماء وتع ــابه الأس ــبب تش ــراء بس ــاذ أي إج ــدم اتخ ــة بع ــة الرقابي ــق الجه ــن طري ع
التشــابه مــن خــال المعلومــات المتاحــة أو التــي يمكــن الوصــول اليهــا، كمــا يتعيــن عليهــا إلغــاء 
التجميــد فــي غضــون خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ قــرار إلغــاء التجميــد، وتزويــد المكتــب عــن 
طريــق الجهــة الرقابيــة بالمعلومــات المتعلقــة بالأمــوال بمــا فــي ذلــك وضعهــا وطبيعتهــا وقيمتهــا 
والتدابيــر التــي اتخــذت بشــأنها وأي معلومــات أخــرى ذات صلــة بالقــرارات، وعليهــا التأكــد مــن 

دقــة المعلومــات المــزودة بذلــك الشــأن)2).

عرفت المادة )1( من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة   (1(

تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة الجهة الرقابية بأنها: السلطات الاتحادية والمحلية التي تعهد 
إليها التشريعات بالرقابة على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة 
للربح، أو السلطة المختصة بالموافقة على مزاولة النشاط أو المهنة إذا لم تحدد التشريعات جهة الرقابة، ومثال 
تلك الجهات الرقابية في دولة الإمارات العربية المتحدة: وزارة العدل بصفتها الجهة الرقابية على كتاب العدل 
للربح، ووزارة  الهادفة  الجمعيات غير  الرقابية على  الجهة  المجتمع بصفتها  تنمية  والمحامين، وكذلك وزارة 

الاقتصاد بصفتها الجهة الرقابية على الشركات في الدولة.

المادة )19( من قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس   (2(

الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة.
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الفرع الثالث: التزامات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة

رتب المشرع الإماراتي التزامات عديدة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بشأن تنفيذ 
قرارات مجلس الأمن المشار إليها، حيث يتوجب على كل شخص)1) دون تأخير ودون سابق إنذار 
تجميد الأموال التي في حوزته أو تحت سيطرته أو إدارته، ويملكها المدرج - سواء أكان شخصاً 
أو كياناً - من قبل مجلس الأمن في قوائم العقوبات أو مدرج من قبل مجلس الوزراء في القائمة 
المحلية بحسب الأحوال، أو يسيطر عليها، أو يحوزها كلياً أو جزئياً بشكل مباشر أو غير مباشر، 
أو شخص يتصرف نيابة عن المدرج أو بتوجيه منه، أو يكون مملوكاً أو مسيطراً عليه من قبله 
بشكل مباشر أو غير مباشر، وعلى الشخص إخطار السلطة المختصة بشأنها، كما يحظر على أي 
شخص إتاحة أموال في حوزته، أو تحت سيطرته، أو إدارته، أو خدمات مالية، أو غيرها، بشكل 
مباشر أو غير مباشر للمدرج، أو لمصلحته، إلا بتصريح مع المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد 
الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للأمن الوطني)2)، أو لجنة 
الجزاءات ذات الصلة، بما يتفق مع قرارات مجلس الوزراء أو قرارات مجلس الأمن ذات الصلة 

بحسب الأحوال)3).

يقصد بالشخص: كل شخص طبيعي أو اعتباري، انظر البند أولًا من إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم   (1(

20 لسنة 2019 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله 

ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة، الصادرة من لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد 
والتصدير.

تم إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب القانون الاتحادي رقم 17   (2(

2006، والمنشور في   -  06  -  14 بتاريخ  الصادر  الوطني،  المجلس الأعلى للأمن  إنشاء  بشأن   2006 لسنة 
للقانون المشار إليه إلى تحقيق أمن الاتحاد وسامته من  الجريدة الرسمية العدد 449، ويهدف المجلس ووفقاً 
قرار  من   )2( المادة  وقد حددت  وغيرها،  والبيئية  والثقافية  والاجتماعية  والاقتصادية  الأمنية  الجوانب  جميع 
مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019 اختصاصات المجلس لغايات تنفيذ أحكام القرار بما يأتي: أ- إعداد قائمة 
محلية أو أكثر يقترح فيها إدراج الأشخاص والتنظيمات الإرهابية التي تشكل خطراً على الدولة، أو بناء على 
طلب دولة أخرى متى اقتنع المجلس بأسباب الإدراج، مع مراعاة معايير التصنيف الواردة في قرار مجلس الأمن 
رقم 1373 )2001(، أو التي تكون الدولة ملتزمة دولياً بإدراجهم فيها. ب- رفع مقترح إدراج الأشخاص أو 
التنظيمات الإرهابية المدرجين محلياً الى دولة أخرى بغرض إدراجهم لديها على ان يرفق به جميع المعلومات 
الواردة في قرار  التصنيف  استيفاءهم معايير  تؤيد  التي  بتحديد شخصياتهم بشكل دقيق، والمعلومات  الخاصة 
مجلس الأمن رقم 1373 )2001(. ج- رفع اقتراح إدراج الأشخاص أو التنظيمات الإرهابية الى لجنة الجزاءات. 
د- طلب رفع أسماء الأشخاص أو التنظيمات الإرهابية من القوائم الصادرة بموجب قرارات مجلس الأمن الى 
لجنة الجزاءات، وذلك عندما يرى ان تلك الأسماء لا تستوفي معايير الإدراج أو لم تعد تستوفها، مع مراعاة 
الإجراءات والمعايير الواردة بالقرارين 1267 )1999( و1989 )2011( أو القرار 1988 )2011(. ويمارس 
المجلس اختصاصاته الواردة في البنود )أ(، )ب(، )ج( من البند )1( من هذه المادة وفق القواعد والاجراءات 
الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة متى ما قامت الأسباب والدلائل الكافية لذلك، بغض النظر عن 

وجود دعوى جزائية من عدمه.

المادة )11( من قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس   (3(
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ــة  ــدم اتاح ــد وع ــزام التجمي ــرض الت ــا ف ــي حينم ــرع الإمارات ــبق، أن المش ــا س ــظ مم وياح
الأمــوال المشــار إليــه، قرنــه بعبــارة "بــدون تأخيــر"، ويثــور التســاؤل حــول المــدة الزمنيــة المعنية 

لالتــزام بمــا عنــاه المشــرع بقولــه "بــدون تأخيــر"؟ 

وللإجابــة عــن هــذا التســاؤل نشــير أنــه يقُصــد بعبــارة "بــدون تأخيــر" مــن الناحيــة المثاليــة 
وفقــاً لمتطلبــات تنفيــذ توصيــات مجموعــة العمــل المالــي: فــي غضــون ســاعات بعــد تســمية مجلــس 
ــع  ــى من ــة إل ــياق الحاج ــي س ــارة ف ــك العب ــي تل ــة)1)، وينبغ ــزاءات ذات الصل ــة الج ــن أو لجن الأم
ــة  ــات الإرهابي ــاب أو المنظم ــة بالإره ــرى المرتبط ــوال أو الأصــول الأخ ــد الأم ــروب أو تبدي ه
ــي  ــى إجــراء عالم ــار الشــامل، والحاجــة إل ــل انتشــار أســلحة الدم ــاب أو لتموي ــي الإره أو ممول

متناســق لمنــع تدفقهــا، وتعطيــل ذلــك، وذلــك كلــه علــى وجــه الســرعة)2).

ــاب  ــل الإره ــة تموي ــوال ومكافح ــل الأم ــة غس ــأن مواجه ــون بش ــوم بقان ــرف المرس ــم يع ول
وتمويــل التنظيمــات غيــر المشــروعة عبــارة "دون تأخيــر"، إلا أن تعريفهــا ورد فــي نطــاق قــرار 
ــع  ــة بمن ــس الأمــن المتعلق ــرارات مجل ــق ق ــم الإرهــاب وتطبي ــوزراء بشــأن نظــام قوائ ــس ال مجل
وقمــع الإرهــاب وتمويلــه ووقــف انتشــار التســلح وتمويلــه والقــرارات ذات الصلــة وفقــاً للمــادة)1) 
ــة  ــل لجن ــن قب ــرار الإدراج م ــن صــدور ق ــاعات م ــي غضــون س ــوال ف ــد الأم ــا: تجمي ــه بأنه من

الجــزاءات لغايــات منــع التصــرف فــي الأمــوال بمــا فــي ذلــك تهريبهــا.

وبنــاءً علــى مــا تقــدم، تبقــى الســلطة التقديريــة لمحكمــة الموضــوع، وذلــك فــي حــال ارتــكاب 
ــة  ــذ عملي ــل بتنفي ــر الحاص ــق بالتأخي ــا يتعل ــن فيم ــس الأم ــرارات مجل ــذ ق ــة تنفي ــة مخالف جريم
ــر  ــدى التأخي ــاس م ــا أن قي ــي غضــون ســاعات"، كم ــارة "ف ــى بعب ــد؛ إذ إن المشــرع اكتف التجمي
الحاصــل فــي تقديــر الســاعات يختلــف مــن واقعــة إلــى أخــرى، ومــن مؤسســة إلــى أخــرى بحســب 

الظــروف التــي ألمــت بالواقعــة.

ــة  ــك الســاعات، نظــراً لأهمي ــد حــد أقصــى لتل ــي تحدي ــب مــن المشــرع الإمارات ــه، نهي وعلي
ســرعة تنفيــذ تلــك القــرارات، وتحســباً لأي خــاف حــول تقديــر تلــك الســاعات مــن قبــل القائميــن 
بتنفيــذ إجــراءات التجميــد وغيرهــا، وذلــك بتحديــد المــدة الواجــب تنفيــذ الاجــراء خالهــا، بحيــث 

الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة؛ وكذلك البند 
سابعاً من إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء سالف الذكر، الصادرة من لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة 

الاستيراد والتصدير.

منهجية تقييم الالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي وفعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،   (1(

مرجع سابق، ص:168.

(2( International Best Practices: Targeted Financial Sanctions Related to Terrorism and 
Terrorist Financing )Recommendation 6(, OP.Cit, P9.
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تكــون خــال مــدة لا تجــاوز 12 ســاعة مــن حيــن صــدور قــرار الإدراج مــن قبــل لجنــة الجــزاءات 
لغايــات منــع التصــرف فــي الأمــوال أو تهريبهــا، ولا شــك أن ذلــك يقتضــي فــرض التــزام علــى 
الأشــخاص الاعتبارييــن وكذلــك المنشــآت الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة بتوفيــر 
موظفــي ارتبــاط يعملــون بنظــام المناوبــات، بحيــث تكــون متابعــة قــرارات الإدراج وتنفيذهــا علــى 

مــدار الســاعة والأيــام، وليــس خــال ســاعات أو أيــام العمــل الرســمي فقــط.

المطلــب الثانــي: المســؤولية الجنائيــة المترتبــة علــى مخالفـــة التعليمــات الصــادرة عــن الســلطة 
المختصــة فــي الدولــة بشــأن تنفيــذ قــرارات مجلـــس الأمــن ذات الصلـــة

ســنّ المشــرع الإماراتــي مؤخــراً جريمــة علــى مخالفــة التعليمــات الصــادرة مــن قبــل الســلطة 
ــم  ــع للأم ــن التاب ــس الأم ــة الصــادرة مــن مجل ــرارات ذات الصل ــذ الق ــة بشــأن تنفي ــة بالدول المعني
ــوم  ــن المرس ــادة )28( م ــاً للم ــدة، ووفق ــم المتح ــاق الأم ــن ميث ــابع م ــل الس ــت الفص ــدة تح المتح
بقانــون اتحــادي بشــأن مواجهــة جرائــم غســل الأمــوال ومكافحــة تمويــل الإرهــاب وتمويــل 
التنظيمــات غيــر المشــروعة، فيعاقــب بالحبــس أو بالغرامــة التــي لا تقــل عــن )50,000( خمســين 
ــات  ــف التعليم ــن يخال ــم، كل م ــن دره ــة مايي ــى )5,000,000( خمس ــد عل ــم ولا تزي ــف دره أل
الصــادرة مــن قبــل الســلطة المعنيــة فــي الدولــة بشــأن تنفيــذ القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الأمــن 
التابــع للأمــم المتحــدة تحــت الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة بشــأن منــع وقمــع الإرهــاب 
وتمويلــه ومنــع وقمــع ووقــف انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل وتمويلهــا، وغيرهــا مــن القــرارات 
ذات الصلــة، ونطــرح فيمــا يلــي عــدة تســاؤلات متعلقــة بالجريمــة المشــار إليهــا، وكذلــك العقوبــة، 

علــى النحــو الآتــي:

الفرع الأول: جريمة مخالفة التعليمات الصادرة من السلطة المعنية بشأن تنفيذ قرارات مجلس 
الأمن ذات الصلة 

يثــور التســاؤل فــي معــرض الحديــث هــذا، عــن ماهيــة تلــك التعليمــات التــي عناهــا المشــرع 
الإماراتــي، وهــل يدخــل مــن ضمنهــا قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 20 لســنة 2019 بشــأن نظــام 
قوائــم الإرهــاب وتطبيــق قــرارات مجلــس الأمــن المتعلقــة بمنــع وقمــع الإرهــاب وتمويلــه ووقــف 

انتشــار التســلح وتمويلــه والقــرارات ذات الصلــة؟

ونجيــب عــن ذلــك بالقــول: إنــه لــم يتضمــن كل مــن المرســوم بقانــون مواجهــة جرائــم غســل 
الأمــوال ومكافحــة تمويــل الإرهــاب وتمويــل التنظيمــات غيــر المشــروعة، وقرار مجلــس الوزراء 
رقــم 10 لســنة 2019 الصــادر بشــأن الائحــة التنفيذيــة للمرســوم بقانــون ســالف الذكــر)1)، وكذلــك 

قرار مجلس الوزراء رقم )10( لسنة 2019 في شأن الائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم )20( لسنة   (1(

2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، الصادر 
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قــرار المجلــس الــوزراء الصــادر بشــأن نظــام قوائــم الإرهــاب وتطبيــق قــرارات مجلــس الأمــن 
المتعلقــة بمنــع وقمــع الإرهــاب وتمويلــه ووقــف انتشــار التســلح وتمويلــه والقــرارات ذات الصلــة، 
ــب  ــف المكت ــة بشــأن تكلي ــرارات المتعلق ــن صــدرت الق ــي حي ــات، ف ــك التعليم ــاً محــدداً لتل تعريف
ــس  ــرارات مجل ــذ ق ــر بتنفي ــة الاســتيراد والتصدي ــة الســلع والمــواد الخاضعــة لرقاب ــذي للجن التنفي
الأمــن)1)، وكانــت لجنــة الســلع والمــواد الخاضعــة لرقابــة الاســتيراد والتصديــر متمثلــة بالمكتــب 
التنفيــذي لهــا، قــد أصــدرت إجــراءات تنفيــذ قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 20 لســنة 2019 بشــأن 
نظــام قوائــم الإرهــاب وتطبيــق قــرارات مجلــس الأمــن المتعلقــة بمنــع وقمــع الإرهــاب وتمويلــه 
ــاً  ــت تفصي ــراءات تناول ــذه الإج ــة، وه ــرارات ذات الصل ــه والق ــلح وتمويل ــار التس ــف انتش ووق
التعليمــات الواجــب اتخاذهــا ومراعاتهــا مــن قبــل المنشــآت والأشــخاص، بالإضافــة إلــى خطــوات 
تعميــم الإدراج وإعــادة الادراج فــي قوائــم جــزاءات مجلــس الأمــن أو قوائــم الإرهــاب المحليــة، 
وكذلــك إجــراءات رفــع الأســماء مــن قوائــم جــزاءات مجلــس الأمــن، عــاوة علــى إجــراءات إلغــاء 
ــم الجــزاءات، والســماح باســتخدام جــزء مــن  ــن فــي قوائ ــد أمــوال أســماء مشــابهة للمدرجي تجمي

الأمــوال المجمــدة بموجــب قوائــم الجــزاءات)2).

ــات  ــة التعليم ــى مخالف ــة عل ــة جزائي ــب عقوب ــا رت ــرى الباحــث أن المشــرع حينم ــم ي ــن ث وم
الصــادرة قبــل الســلطة المعنيــة فــي الدولــة بشــأن تنفيــذ القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الأمــن 
التابــع للأمــم المتحــدة تحــت الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة بشــأن منــع وقمــع الإرهــاب 
وتمويلــه ومنــع وقمــع ووقــف انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل وتمويلهــا، وغيرهــا مــن القــرارات 
ــة، إنمــا عنــى تلــك الإجــراءات والتعليمــات الصــادرة مــن الســلطة المختصــة المعنيــة  ذات الصل
ــإن أي  ــه ف ــا، وعلي ــار إليه ــر المش ــتيراد والتصدي ــة الاس ــة لرقاب ــواد الخاضع ــلع والم ــة الس بلجن
مخالفــة لتلــك التعليمــات يقــوم خالهــا الركــن المــادي والمعنــوي للجريمــة، ترتــب جريمــة وفقــاً 

للمــادة )28( المشــار إليهــا.

ونطــرح تســاؤل آخــر حــول مــدى صحــة القــول بوجــود جريمــة بمجــرد مخالفــة قــرارات أو 
ــة أو مــن الوزيــر المختــص، كمــا هــو الحــال بالنســبة للقــرار  تعليمــات صــادرة مــن جهــة تنفيذي

الإداري المعنــي بإجــراءات تنفيــذ القــرارات ذات الصلــة التعليمــات الصــادرة بشــأنها؟  

بتاريخ 28 - 01 - 2019، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 648.

تم التحدث عنها تفصياً ضمن الفرع الأول من المطلب السابق.   (1(

تعليمات لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة   (2(

بقمع الإرهاب وتمويله وانتشار التسلح، منشورة بالموقع الرسمي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد 
والتصدير https://www.uaeiec.gov.ae تاريخ آخر زيارة 22 - 12 - 2019.



موقف المشرع الإمارا� بشأن قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب والتسلّح و�ويله� والمسئولية الجنائية المترتبة 

على مخالفتها (185-146)

مارس 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 1721

وللإجابــة عــن هــذا التســاؤل يشــير الباحــث أن المشــرع الإماراتــي قــد حســم قاعــدة )لا عقوبــة 
ــون  ــدد القان ــا: "يح ــاء به ــي ج ــتور، والت ــن الدس ــادة )27( م ــص الم ــق ن ــك وف ــص( وذل دون ن
الجرائــم والعقوبــات، ولا عقوبــة علــى مــا تــم مــن فعــل أو تــرك قبــل صــدور القانــون الــذي ينــص 
عليهــا"، ومــن ثــم لا يجــوز ســن الجرائــم والعقوبــات الجزائيــة، إلا بموجــب القوانيــن، وليــس طبقــاً 
للقــرارات التنظيميــة أو اللوائــح الصــادرة تبعــاً لهــا، ونشــير هنــا إلــى ممارســة شــبيهة لمضمــون 
ــير  ــأن الس ــي ش ــنة 1995 ف ــم 21 لس ــادي رق ــون الاتح ــي القان ــي ف ــرع الإمارات ــاؤل للمش التس
والمــرور وتعدياتــه)1)؛ إذ رتــب القانــون علــى مخالفــة أي حكــم مــن الائحــة التنفيذيــة للقانــون أو 
القــرارات الصــادرة تنفيــذاً لــه، والتــي تصــدر مــن قبــل وزيــر الداخليــة، جريمــة معاقــب عليهــا 
بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى شــهر وبغرامــة لا تقــل عــن مائتــي درهــم ولا تزيــد علــى خمســمائة 
درهــم، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، وذلــك وفــق مــا نصــت عليــه المــادة )57 / 1( مــن القانــون 

ســالف الذكــر.     

وحــول تســاؤل آخــر يتمثــل بمــدى جــواز إصــدار الوزيــر المختــص لائحــة التنفيذيــة للقانــون 
عوضــاً عــن مجلــس الــوزراء، نشــير إلــى إحــدى الوقائــع المعروضــة علــى الدائــرة الدســتورية 
ــتورية  ــدم دس ــه بع ــى خال ــن نع ــي بطع ــا المدع ــدم خاله ــي تق ــا، والت ــة العلي ــة الاتحادي بالمحكم
ــة لأحــكام  ــاة، بحجــة مخالف ــة المحام ــم مهن ــون تنظي ــة لقان ــدل الائحــة التنفيذي ــر الع إصــدار وزي
ــاد  ــذي لاتح ــاز التنفي ــه الجه ــوزراء بصفت ــس ال ــت بمجل ــي أناط ــتور الت ــن الدس ــادة )60( م الم
وضــع اللوائــح الازمــة لتنفيــذ القوانيــن الاتحاديــة دون غيــره، ممــا يكــون معــه القــرار المطعــون 
عليــه الصــادر عــن وزيــر العــدل قــد صــدر عــن جهــة غيــر مختصــة ويكــون باطــاً. وقــد تمثــل 
رد المحكمــة الاتحاديــة العليــا علــى ذلــك النعــي أنــه لمــا كانــت المــادة المذكــورة قــد نصــت علــى 
أن الدســتور قــد نــاط بمجلــس الــوزراء ســلطة وضــع اللوائــح الازمــة لتنفيــذ القوانيــن الاتحاديــة، 
ويجــوز بنــص خــاص فــي القانــون أو بقــرار مــن المجلــس تكليــف الوزيــر المختــص أو أي جهــة 
ــم 23  ــة أخــرى إصــدار هــذه اللوائــح، وكان نــص المــادة )63( مــن القانــون الاتحــادي رق تنفيذي
ــرارات  ــح والق ــر العــدل إصــدار اللوائ ــد أجــاز لوزي ــة المحامــاة ق ــم مهن لســنة 1991 بشــأن تنظي
لتنفيــذ هــذا القانــون، وهــو مــا التزمــه الأخيــر بإصــداره الائحــة التنفيذيــة للقانــون الســالف البيــان 
بموجــب القــرار رقــم 972 لســنة 2017، وفــي حــدود مــا أوكل لــوزارة العــدل مــن مهــام الإشــراف 
علــى مرفــق العدالــة وتنظيــم المهــن المســاندة لهــا بمــا فــي ذلــك مهنــة المحامــاة والخبــراء العدلييــن 
والمترجميــن إلــى غيــر ذلــك، ومــن ثــم فــإن مــا نســب للقــرار مــن شــائبة عــدم الدســتورية لمخالفــة 

صدر بتاريخ 20 - 11 - 1995، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 04 - 12 - 1995 ضمن العدد 287، وجرى   (1(

تعديله بموجب القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 19 - 08 - 2007، ونشر في الجريدة 
الرسمية بتاريخ 30 - 08 - 2007 ضمن العدد 469.
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المــادة )60( مــن الدســتور يضحــى علــى غيــر أســاس ويتعيــن رفــض الدعــوى فــي هــذا الشــق)1).

ونعــود للتســاؤل الأول، ونختــم الإجابــة عنــه بالقــول: إن الجريمــة إنمــا نــص عليهــا المشــرع 
ورتــب عليهــا عقوبــة فــي المرســوم بقانــون بشــأن مواجهــة جرائــم غســل الأمــوال ومكافحــة تمويل 
ــب  ــس بموج ــه، ولي ــادة )28( من ــب الم ــروعة، بموج ــر المش ــات غي ــل التنظيم ــاب وتموي الإره
التعليمــات الصــادرة مــن الســلطة المختصــة، فالجريمــة هنــا مخالفــة هــذه التعليمــات وفقــاً للمــادة 

ســالفة الذكــر.

وفــي تســاؤل ذي صلــة بمــا ســبقت الإشــارة إليــه، يثــور التســاؤل حــول مــا ورد بالمــادة )20 
ــق  ــاب وتطبي ــم الإره ــام قوائ ــأن نظ ــنة 2019 بش ــم 20 لس ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــن ق / 4( م

قــرارات مجلــس الأمــن المتعلقــة بمنــع وقمــع الإرهــاب وتمويلــه ووقــف انتشــار التســلح وتمويلــه 
والقــرارات ذات الصلــة مــن أنــه: "يعاقــب كل مــن يخالــف الالتزامــات الــواردة فــي هــذا القــرار 
بالعقوبــات الجزائيــة والإداريــة المنصــوص عليهــا فــي المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 20 لســنة 
2018 المشــار إليــه"، ومــدى جــواز إفــراد هــذا القــرار لجريمــة مخالفــة لالتزامــات الــواردة فــي 

أحكامــه، مــع إيقــاع العقوبــات الجزائيــة المنصــوص عليهــا فــي المرســوم بقانــون ســالف الذكــر؟

ــة  ــود إحال ــداءً وج ــارئ ابت ــل للق ــه يخي ــى أن ــث إل ــير الباح ــاؤل يش ــذا التس ــن ه ــة ع وللإجاب
مــن القــرار إلــى المرســوم بقانــون، إلا أنــه بتمعــن اســتقراء النــص، يتبيــن أن القــرار إنمــا أحــال 
العقوبــات وليــس الجريمــة، بــل أن النــص يوحــي أن القــرار أفــرد جريمــة جديــدة وهــي مخالفــة 
هــذا القــرار، فــي حيــن أن المشــرع وفــق نــص المرســوم بقانــون لــم يرتــب جريمــة علــى مخالفــة 
ــس  ــرارات مجل ــق ق ــاب وتطبي ــم الإره ــأن نظــام قوائ ــوزراء بش ــس ال ــن مجل ــرار الصــادر م الق
الأمــن، وإنمــا رتــب جريمــة علــى مخالفــة التعليمــات الصــادرة مــن الســلطة المعنيــة كمــا أســلفنا 
الذكــر، كمــا لــم يقــف الباحــث علــى أي قــرار صــادر مــن مجلــس الــوزراء مشــابه لهــذا القــرار 
محــل الحديــث، وذلــك مــن ناحيــة أنــه اســتهل نصوصــه بعبــارة يعاقــب مــن يخالــف الالتزامــات 
الــواردة فــي هــذا القــرار ..."؛ إذ إنــه وطبقــاً للدســتور وفــق نــص المــادة )27( كمــا ذكرنــا ســابقاً 
"يحــدد القانــون الجرائــم والعقوبــات"، ولا يدخــل ذلــك مــن اختصــاص القــرارات الصــادرة مــن 
مجلــس الــوزراء، وعليــه يهيــب الباحــث إدخــال التعديــل التشــريعي الــازم فــي نــص المــادة )20) 

المشــار إليهــا، لتشــمل المعاقبــة الإداريــة دون الجزائيــة.   

الدعوى رقم 2 لسنة 2018، الدائرة الدستورية بالمحكمة الاتحادية العليا، صدر الحكم بتاريخ 19 - 11 - 2018.  (1(
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الفرع الثاني: عقوبة جريمة مخالفة التعليمات الصادرة من السلطة المعنية بشأن تنفيذ قرارات 
مجلس الأمن ذات الصلة

رتــب المشــرع الإماراتــي عقوبــة الحبــس أو الغرامــة التــي لا تقــل عــن )50,000( خمســين 
ألــف درهــم ولا تزيــد علــى )5,000,000( خمســة ماييــن درهــم، كعقوبــة جريمــة مخالفــة 
ــة)1). ــن ذات الصل ــس الأم ــرارات مجل ــذ ق ــة بشــأن تنفي ــن الســلطة المعني ــات الصــادرة م التعليم

ــادة )28( مــن  ــق نــص الم ــا وف ــة المنصــوص عليه ــا، وهــو هــل العقوب ونطــرح تســاؤل هن
ــي؟ ــى الشــخص الطبيع ــاري أم تقتصــر عل ــون تشــمل الشــخص الاعتب المرســوم بقان

نشــير إلــى أن المشــرع الإماراتــي، وقــد اعتنــق مبــدأ المســؤولية الجنائيــة للشــخص الاعتبــاري 
فــي المــادة )65( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي)2)، والتــي جــرى نصهــا علــى أن: "الاشــخاص 
الاعتباريــة فيمــا عــدا مصالــح الحكومــة ودوائرهــا الرســمية والهيئــات والمؤسســات العامــة 
ــمها ولا  ــا أو باس ــا أو وكاؤه ــا أو مديروه ــا ممثلوه ــي يرتكبه ــم الت ــن الجرائ ــاً ع ــئولة جنائي مس
يجــوز الحكــم عليهــا بغيــر الغرامــة ..."، فــإن مفــاد ذلــك ازدواج المســؤولية الجنائيــة عــن الفعــل 
المجــرم الواحــد؛ بمعنــى جــواز مســاءلة الشــخص الاعتبــاري ومســاءلة الشــخص الطبيعــي –فــي 
ــك المســؤولية، إلا أن شــريطة  ــرت أركان تل ــا تواف ــل المجــرم الواحــد إذا م آن واحــد– عــن الفع
ذلــك –إعمــالا لمبــدأ عــدم جــواز القيــاس وعــدم التوســع فــي تفســير نصــوص التجريــم الــذي يســتند 
الــى مبــدأ شــرعية الجرائــم والعقوبــات– أن تتوافــر صفــة معينــة فــي الشــخص الطبيعــي –لقيــام 
ــه، وأن  ــره، أو وكيل ــاري، أو مدي ــاً للشــخص الاعتب ــون ممث ــن أن يك المســؤولية المزدوجــة– م
يرتكــب الفعــل باســم هــذا الشــخص، وينبنــي علــى ذلــك أنــه إذا مــا كان مرتكــب الفعــل المؤثــم لا 
ــاري،  ــدى الشــخص الاعتب ــاً ل ــاً عادي ــل كان موظف ــات ســالفة الذكــر، ب ــه أي مــن الصف تتوافــر في
ولا يعــد ممثــاً أو مديــراً أو وكيــاً لــه، فــإن ذلــك لا يحــول دون مســاءلة الشــخص الطبيعــي رغــم 
تبرئــة الشــخص الاعتبــاري إذ لــم تتوافــر فــي حقــه مــن الصفــات ســالفة الذكــر كأن يكــون موظفــا 

عاديــاً فــي إدارات الشــركة المختلفــة)3).

المادة )28( من المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل   (1(

التنظيمات غير المشروعـة.

قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والصادر بتاريخ 08 - 12 - 1987 والمنشور بالجريدة الرسمية   (2(

رقم 187 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005 بتاريخ 24 - 12 - 2005، والقانون الاتحادي رقم 
52 لسنة 2006 بتاريخ 14 - 12 - 2006، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2016، والمرسوم بقانون 

اتحادي رقم 24 لسنة 2018، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2019 بتاريخ 14 - 08 - 2019.

المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 41 لسنة 28 القضائية، جلسة 18 - 12 - 2006.  (3(
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وقــد نصــت المــادة )23 / 1( مــن المرســوم بقانــون علــى أنــه: "يعاقــب بالغرامــة التــي لا تقــل 
عــن )500,000( خمســمائة ألــف درهــم ولا تزيــد علــى )50,000,000( خمســين مليــون درهــم، 
ــم  ــروه أو وكاؤه لحســابه أو باســمه إحــدى الجرائ ــوه أو مدي ــب ممثل ــاري ارتك كل شــخص اعتب

المنصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم بقانــون". 

ــإن  ــم ف ــادة )23(، ومــن ث ــاً للم ــاري تبع ــة الشــخص الاعتب ــرد عقوب ــإن المشــرع أف ــه ف وعلي
العقوبــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )28( المشــار إليهــا هــي عقوبــة الشــخص الطبيعــي، علــى 
أنــه إذا حكــم علــى أجنبــي فــي الجريمــة المشــار إليهــا بعقوبــة مقيــدة للحريــة جــاز للمحكمــة الأمــر 

بإبعــاده عــن الدولــة، أو الحكــم بالإبعــاد بــدلاً مــن الحكــم عليــه بالعقوبــة المقيــدة للحريــة)1).

الخاتمة: 

ــة  ــس الأمــن ذات الصل ــرارات مجل ــذ ق ــا بعــون مــن ౫ಋ مــن إعــداد دراســة حــول تنفي انتهين
ــا  ــى مخالفته ــة عل ــة المترتب ــه ووقــف انتشــار التســلح والمســؤولية الجنائي بقمــع الإرهــاب وتمويل
ــا  ــم المتحــدة فيم ــف الخاصــة بالأم ــر التصني ــا معايي ــا خاله ــث بينّ ــي، حي ــاً للمشــرع الإمارات وفق
يتعلــق بقمــع الإرهــاب وتمويلــه وانتشــار التســلح، مســتعرضين القــرارات الصــادرة مــن مجلــس 
ــة،  ــن ذات الصل ــس الأمــ ــرارات مجلـ ــذ ق ــات تنفيـ ــا أحــكام التزام ــم تناولن ــة، ث الأمــن ذات الصل
والمســؤولية الجنائيــة المترتبــة علــى مخالفتهــا، وتحدثنــا مــن خــال ذلــك حــول الســلطة المعنيــة 
ــن  ــس الأم ــرارات مجل ــك ق ــذ تل ــة تنفي ــدة والمختصــة بمتابع ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي دول ف
المشــار إليهــا، واسترســلنا بالحديــث بعــد ذلــك حــول الالتزامــات التــي فرضهــا المشــرع الإماراتــي 
علــى المنشــآت الماليــة والأشــخاص الطبيعييــن والاعتبارييــن بشــأن تنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن 
المذكــورة، وختمنــا الدراســة بالحديــث حــول المســؤولية الجنائيــة المترتبــة علــى مخالفـــة التعليمات 
الصــادرة بشــأن تنفيــذ قــرارات مجلـــس الأمــن ذات الصلـــة، وتناولنــا العقوبــة المفروضــة للجريمة 
المتعلقــة بذلــك وفــق أحــكام المشــرع الإماراتــي. ونعــرض فيمــا يلــي أهــم النتائــج التــي خلصــت 
إليهــا الدراســة، وبعــض التوصيــات التــي نتوجــه بهــا إلــى المشــرع الإماراتــي، ونهيــب الأخــذ بمــا 

ورد خالهــا.    

أولاً- النتائـــج: 

تفــرض التوصيــة )6( مــن توصيــات مجموعــة العمــل المالــي )فاتــف( علــى الــدول أن . 1
تطبــق أنظمــة العقوبــات الماليــة المســتهدفة وفقــاً لقــرارات مجلــس الأمــن التابــع للأمــم 
المتحــدة التــي تتعلــق بمنــع وقمــع الإرهــاب وتمويلــه، وتلــزم تلــك القــرارات الــدول بــأن 

الإرهاب  تمويل  الأموال ومكافحة  بشـأن مواجهة جرائم غسل  اتحادي  بقانون  المرسوم  / 2( من   29( المادة   (1(

وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
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تجمــد دون تأخيــر أمــوال أي شــخص أو كيــان أو أصولــه الأخــرى، وأن تتأكــد مــن عــدم 
إتاحــة أي أمــوال أو أصــول أخــرى، بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، لأي شــخص أو 
كيــان أو لصالحــه أو لمنفعتــه، ســواء إذا كان ذلــك الشــخص أو الكيــان محــدداً بموجــب 
الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، مــن قبــل مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة 
ــي  ــات مجموعــة العمــل المال ــة )7( مــن توصي ــا تفــرض التوصي أو تحــت ســلطته، فيم
ــرارات  ــاً لق ــتهدفة وفق ــة المس ــات المالي ــة العقوب ــق أنظم ــدول أن تطب ــى ال ــف( عل )فات
مجلــس الأمــن بمنــع وقمــع وإحبــاط انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل وتمويلــه، وتلــزم تلــك 
ــان محــدد، بموجــب  ــر أمــوال أي شــخص أو كي ــأن تجمــد دون تأخي ــدول ب القــرارات ال
ــل مجلــس الأمــن أو تحــت ســلطته،  ــاق الأمــم المتحــدة، مــن قب الفصــل الســابع مــن ميث
أو أصولــه الأخــرى، وأن تتأكــد مــن عــدم إتاحــة أي أمــوال أو أصــول أخــرى، بصــورة 

مباشــرة أو غيــر مباشــرة، لــه أو لصالحــه أو لمنفعتــه.

 ألــزم المشــرع الإماراتــي المنشــآت الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة، 2. 
ــوري بالتعليمــات الصــادرة مــن  ــزام الف ــاري بالالت ــك كل شــخص طبيعــي أو اعتب وكذل
ــذ القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الأمــن  ــة بشــأن تنفي ــة فــي الدول ــل الســلطة المعني قب

ــة. ذات الصل

يتوجــب علــى المنشــآت الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة متابعــة تحديــث . 3
ــزم المنشــآت  ــا تلت ــي، كم ــان الجــزاءات بشــكل يوم ــم لج ــى قوائ ــن عل ــات المدرجي بيان
الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة بالإبــاغ الفــوري للجهــة الرقابيــة فــي 
ــواد  ــلع والم ــة الس ــذي للجن ــب التنفي ــاغ المكت ــى إب ــل عل ــوال لتعم ــا الأم ــال تجميده ح
ــخ  ــن تاري ــل م ــام عم ــة أي ــون خمس ــي غض ــر ف ــتيراد والتصدي ــة الاس ــة لرقاب الخاضع
إباغهــا باتخــاذ إجــراء التجميــد، كمــا تلتــزم تلــك الجهــات بإبــاغ المكتــب عــن طريــق 
الجهــة الرقابيــة بعــدم اتخــاذ أي إجــراء بســبب تشــابه الأســماء وتعــذر رفــع هــذا التشــابه 
مــن خــال المعلومــات المتاحــة أو التــي يمكــن الوصــول اليهــا، كمــا يتعيــن عليهــا إلغــاء 

التجميــد فــي غضــون خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ قــرار إلغــاء التجميــد.

ــي . 4 ــي ف ــوال الت ــد الأم ــذار تجمي ــابق إن ــر ودون س ــخص دون تأخي ــى كل ش ــب عل يتوج
ــا  ــزاءات، كم ــة الج ــي قائم ــدرج ف ــا الم ــه، ويملكه ــيطرته أو إدارت ــت س ــه أو تح حوزت
يحظــر علــى أي شــخص إتاحــة أمــوال فــي حوزتــه، أو تحــت ســيطرته، أو إدارتــه، أو 

ــه. ــدرج، أو لمصلحت ــر مباشــر للم ــا، بشــكل مباشــر أو غي ــة، أو غيره ــات مالي خدم

ــة . 5 ــة لرقاب ــواد الخاضع ــلع والم ــة الس ــذي للجن ــب التنفي ــي للمكت ــرع الإمارات أوكل المش
الاســتيراد والتصديــر ســلطة اتخــاذ الإجــراءات الازمــة لتطبيــق قــرارات مجلــس الأمــن 
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ــة  ــدة، كالمتعلق ــم المتح ــاق الأم ــن ميث ــابع م ــدة بموجــب الفصــل الس ــم المتح ــع للأم التاب
ــه. ــاف انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل وتمويل ــع وقمــع وإيق ــه ومن بالإرهــاب وتمويل

6 .

ــل الســلطة . 7 ــة التعليمــات الصــادرة مــن قب ــى مخالف ــي جريمــة عل ســنّ المشــرع الإمارات
المعنيــة بالدولــة بشــأن تنفيــذ القــرارات ذات الصلــة الصــادرة مــن مجلــس الأمــن التابــع 
ــادة )28)  ــاً للم ــم المتحــدة، ووفق ــاق الأم ــن ميث ــم المتحــدة تحــت الفصــل الســابع م للأم
مــن المرســوم بقانــون اتحــادي بشــأن مواجهــة جرائــم غســل الأمــوال ومكافحــة تمويــل 

ــر المشــروعة. ــل التنظيمــات غي الإرهــاب وتموي

رتــب المشــرع الإماراتــي عقوبــة بحــق الشــخص الطبيعــي تتمثــل عــن ارتــكاب الجريمــة . 8
المشــار إليهــا ســلفاً، تتمثــل بالحبــس أو الغرامــة التــي لا تقــل عــن )50,000( خمســين 
ــة  ــة جريم ــم، كعقوب ــن دره ــة مايي ــى )5,000,000( خمس ــد عل ــم ولا تزي ــف دره أل
مخالفــة التعليمــات الصــادرة مــن الســلطة المعنيــة بشــأن تنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن 
ذات الصلــة، كمــا رتــب عقوبــة علــى الشــخص الاعتبــاري لقــاء ارتكابــه لتلــك الجريمــة 
ــد علــى  تتمثــل بالغرامــة التــي لا تقــل عــن )500,000( خمســمائة ألــف درهــم ولا تزي
)50,000,000( خمســين مليــون درهــم، ويجــوز إذا حكــم علــى شــخص طبيعــي أجنبــي 

فــي الجريمــة المشــار إليهــا بعقوبــة مقيــدة للحريــة الأمــر بإبعــاده عــن الدولــة مــن 
المحكمــة، أو الحكــم بالإبعــاد بــدلاً مــن الحكــم عليــه بالعقوبــة المقيــدة للحريــة. 

ثانياً- التوصيــــــات:

نوصــي المشــرع الإماراتــي بإدخــال التعديــل التشــريعي لتعريــف عبــارة "بــدون . 1
تأخير"الــوارد ضمــن المــادة )1( مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 20 لســنة 2019 بشــأن 
نظــام قوائــم الإرهــاب وتطبيــق قــرارات مجلــس الأمــن المتعلقــة بمنــع وقمــع الإرهــاب 
ــد حــد  ــك بتحدي ــة، وذل ــرارات ذات الصل ــه والق ــه ووقــف انتشــار التســلح وتمويل وتمويل
ــد الأمــوال للأشــخاص والكيانــات ذات العاقــة،  أقصــى للســاعات المــراد خالهــا تجمي
وليكــون التعريــف كالآتــي: "تجميــد الأمــوال خــال مــدة لا تجــاوز 12 ســاعة مــن 
صــدور قــرار الإدراج مــن قبــل لجنــة الجــزاءات لغايــات منــع التصــرف فــي الأمــوال 

بمــا فــي ذلــك تهريبهــا".

نهيــب بالمشــرع الإماراتــي أن يفــرض التزامــاً إضافيــاً علــى المنشــآت الماليــة والأعمــال . 2
والمهــن غيــر الماليــة المحــددة عــاوة علــى الالتزامــات المفروضــة تبعــاً للمــادة )19) 
قــرار مجلــس الــوزراء ســالف الذكــر، ويتمثــل الالتــزام بتوفيــر موظفــي ارتبــاط يعملــون 



موقف المشرع الإمارا� بشأن قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب والتسلّح و�ويله� والمسئولية الجنائية المترتبة 

على مخالفتها (185-146)

مارس 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 1781

بنظــام المناوبــات؛ لضمــان متابعــة قــرارات الإدراج وتنفيذهــا علــى مــدار الســاعة 
والأيــام، وليــس خــال ســاعات أو أيــام العمــل الرســمي فقــط.

نوصــي المكتــب التنفيــذي للجنــة الســلع والمــواد الخاضعــة لرقابــة الاســتيراد والتصديــر . 3
ــس الأمــن  ــرارات مجل ــق ق ــة باتخــاذ الإجــراءات الازمــة لتطبي ــه الســلطة المعني بصفت
ــي  ــع الالكترون ــى الموق ــاً عل ــون متاح ــي يك ــادي عمل ــل إرش ــة، بإصــدار دلي ذات الصل
ــل الواجــب  ــة العم ــة واضحــة وسلســة، لآلي ــب، يتضمــن خطــوات عملي الرســمي للمكت
اتباعهــا لغايــات تنفيــذ الالتزامــات المفروضــة علــى الأشــخاص والمنشــآت الماليــة 
ــن  ــس الأم ــرارات مجل ــذ ق ــق بتنفي ــا يتعل ــددة فيم ــة المح ــر المالي ــن غي ــال والمه والأعم
ــة  ــة المعني ــع الالكتروني ــة، والمواق ــزاءات المفروض ــذ الج ــرعة تنفي ــا وس ــار إليه المش

ــة.    ــة أو المحذوف ــم الإدراج المضاف ــر قوائ بنش

نظــراً لخطــورة جريمــة مخالفــة التعليمــات الصــادرة مــن قبــل الســلطة المعنيــة فــي الدولة . 4
بشــأن تنفيــذ القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة تحــت الفصــل 
ــع  ــع وقم ــه ومن ــع الإرهــاب وتمويل ــع وقم ــم المتحــدة بشــأن من ــاق الأم الســابع مــن ميث
ــديد  ــي تش ــب بالمشــرع الإمارات ــا، نهي ــامل وتمويله ــار الش ــلحة الدم ــار أس ــف انتش ووق
عقوبتهــا المنصــوص عليهــا بالمــادة )28) مــن بتغليــظ عقوبــة الحبــس، وجــواز الحكــم 
بعقوبتــي الحبــس والغرامــة معــاً، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن الجمــع بيــن عقوبــة الحبــس 
والغرامــة ليصبــح النــص كالآتــي: يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد علــى 
ــم ولا  ــف دره ــين أل ــن )50,000) خمس ــل ع ــي لا تق ــة الت ــنوات وبالغرام ــبع س )7) س

تزيــد علــى )5,000,000) خمســة ماييــن درهــم، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، كل مــن 
يخالــف التعليمــات الصــادرة مــن قبــل الســلطة المعنيــة فــي الدولــة بشــأن تنفيــذ القــرارات 
ــاق  ــع للأمــم المتحــدة تحــت الفصــل الســابع مــن ميث الصــادرة عــن مجلــس الأمــن التاب
الأمــم المتحــدة بشــأن منــع وقمــع الإرهــاب وتمويلــه ومنــع وقمــع ووقــف انتشــار أســلحة 

الدمــار الشــامل وتمويلهــا، وغيرهــا مــن القــرارات ذات الصلــة".

تبعــاً لصلــة قــرارات مجلــس الأمــن بمنــع وقمــع الإرهــاب وتمويلــه، ومنــع وقمــع ووقــف . 5
انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل وتمويلهــا، نهيــب بالمشــرع الإماراتــي اعتبــار الجريمــة 

ســالفة الذكــر مــن الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة.

نوصــي المشــرع الإماراتــي بتعديــل المــادة )20 / 4( مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم . 6
20 لســنة 2019 بشــأن نظــام قوائــم الإرهــاب وتطبيــق قــرارات مجلــس الأمــن المتعلقــة 

بمنــع وقمــع الإرهــاب وتمويلــه ووقــف انتشــار التســلح وتمويلــه والقــرارات ذات الصلــة 
لتشــمل المجــازاة الإداريــة دون الجزائيــة، وليكــون نصهــا: "4 - يعاقــب كل مــن يخالــف 



رنا إبراهيم سلي	ن العطور / مروان جاسم محمد إبراهيم ( 185-146 )

179 مارس 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 1

الالتزامــات الــواردة فــي هــذا القــرار بالعقوبــات الإداريــة المنصــوص عليهــا فــي 
المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )20( لســنة 2018 المشــار إليــه".
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Abstract:
The FATF had imposed on states, through the provisions of its 

recommendations, the implementation of the targeted financial sanctions in 
accordance with the relevant Security Council resolutions which are related 
to the prevention and suppression of terrorism, terrorist financing and the 
proliferation of arms. Those resolutions oblige states to freeze the funds of 
any person or entity or other assets, and to ensure that no money or other 
assets are made available, directly or indirectly, to any person or entity, for 
himself or for his beneficiaries.

The UAE legislator has mandated on financial institutions and designated 
non-financial businesses and professions, and on every natural or legal person 
to adhere immediately to the instructions issued by the relevant authority in 
the country regarding the implementation of these resolutions, and imposed 
criminal offence against the violation of these instruction.

This study deals with the relevant Security Council resolutions, and 
the obligations imposed by the UAE legislator, in addition to the criminal 
responsibility for violating instructions regarding the implementation of 
those resolutions.

Keywords: Security Council resolutions, Terrorism, Terrorist Financing, 
Proliferation of Arms, FATF, Criminal responsibility.


